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 باسم الشعب
 رئیس الجمھوریة



 
 .دنیین بالدولةیعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملین الم

)
 بإصدار نظام العاملین المدنیین بالدولة، كما یلغى كل ١٩٧١لسنة٥٨یلغى القانون رقم 

 .نص یخالف أحكام القانون المرافق


 ١٩٧٨ الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ اعتبارا من أول یولیو، سنة فيینشر ھذا القانون 
 .اتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھایبصم ھذا القانون بخ

 ).١ ٩٧٨ یولیھ سنة ١٨ (١٣٩٨ شعبان سنة ١ ٣ فيصدر بریاسة الجمھوریة 

                                                                                  




  .٢١/٦/١٩٧٩ تابع ـ  وعمل بھ من ٢٥ ـ العدد ٢١/٦/١٩٧٩ ــ الجریدة الرسمیة فى ١٩٧٩ لسنة ٤٢ §
 .١/٧/١٩٨٠ تابع ــ وعمل بھ من ٢٨ ـ العدد ١٢/٧/١٩٨٠ ـ  الجریدة الرسمیة فى ١٩٨٠ لسنة ١٣٦ §
)  مك ررا ٢٦( بالنسبة للم ادة ٩/٧/١٩٨١ ـ  وعمل بھ من ٢٨  ـ العدد ٩/٧/١٩٨١ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٨١ لسنة ١٠٨ §

 ) .٦٩( من المادة ٢والفقرة المضافة للبند ) ٥٨( بالنسبة للفقرة المضافة للمادة ٩/١٠/١٩٨١ومن 
  .١/٧/١٩٨١ ـ وعمل بھ من ٢٨ ـ العدد ٩/٧/١٩٨١ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٨١ لسنة ١٩٨١ لسنة ١١٤ §
 ٦/٨/١٩٨٢ ـ وعمل بھ من ٣١ ـ العدد ٥/٨/١٩٨٢ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٨٢ لسنة ١١٧ §
  .١/٧/١٩٨٣ مكرر ـ وعمل بھ من ٢٥ ـ العدد ٢٩/٦/١٩٨٣ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٨٣ لسنة ٣١ §
ن  فیما عدا الفقرتین الأخیرتی١٢/٨/١٩٨٣ ـ وعمل بھ من ٣٢ ـ العدد ١١/٨/١٩٨٣ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٨٣ لسنة ١١٥ §

  .١٢/١١/١٩٨٣فیعمل بھذه الفقرات من ) ٦٩( من المادة ٢ والفقرتین الأخیرتین من البند ٥٨(من المادة 
  .١/٧/١٩٨٤ ـ وعمل بھ من ١٥ ـ العدد١٢/٤/١٩٨٤ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٨٤لسنة  ٥٣  §
  .٨/١٢/١٩٩١ ـ وعمل بھ من ٤٩ ـ العدد ٧/١٢/١٩٩١ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٩١ لسنة ٢١٩ §
  .٢/٦/١٩٩٢وعمل بھ ) ب( مكرر ٢٢ ـ العدد ١/٦/١٩٩٢ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٩٢ لسنة ٣٤ §
 .١/٧/١٩٩٤ مكرر ـ وعمل بھ ٢٤ ـ العدد ٨/٦/١٩٩٤ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ §
 ٢٩/٢/١٩٩٦ مكرر ـ وعمل بھ ٨ ـ العدد ٨/٢/١٩٩٦ ـ الجریدة الرسمیة فى ١٩٩٦ لسنة ٩ §
 . ٢٠٠٥ یولیو ٧ تابع فى ٢٧جریدة الرسمیة العدد  ال٢٠٠٥ لسنة ١٧٩ §
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:  

لمسائل المتعلقة بنظام العاملین المدنیین بالدولة بالأحكام  افىیعمل " 
 : لقانون وتسرى أحكامھ علىبھذا الواردة 

 لھ ا موازن ة خاص ة الت يات الحكومة ومص الحھا والأجھ زة  العاملین بوزار-١
 ) المحلیة الإدارة( ىبھا ووحدات الحكم المحل

 . العاملین بالھیئات العامة فیما لم تنص علیھ اللوائح الخاصة بھم-٢

لا تس  رى ھ  ذه الأحك  ام عل  ى الع  املین ال  ذین ت  نظم ش  ئون ت  وظفھم ق  وانین أو و
 .لقوانین والقراراتفیما نصت علیھ ھذه ا خاصة قرارات

 الوظ ائف إح دىویعتبر عاملا فى تطبیق أحك ام ھ ذا الق انون ك ل م ن یع ین ف ى 
  ٠المبینة بموازنة كل وحدة 

  

 

 .كل، وزارة أو مصلحة أو جھاز یكون لھ موازنة خاصة) أ ( 
 ) المحلیة الإدارة( لمحلىكل وحدة من وحدات الحكم ا) ب( 
 . الھیئة العامة) ج( 

 .الوزیر المختص) أ(
 ) المحلیةالإدارة( المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلى) ب(
 .رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة المختص) ج(
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ز المرك زى للتنظ یم والإدارة تشكل لجنة لشئون الخدمة المدنی ة برئاس ة رئ یس الجھ ا

 : وعضویة
 . الفتوى والتشریع بمجلس الدولةلقسميرئیس الجمعیة العمومیة  *

 .رئیس قسم التشریع بمجلس الدولة* 
 . للتنظیم والإدارةالمركزيرئیس الإدارة المركزیة للخدمة المدنیة بالجھاز * 
 . للتنظیم والإدارةالمركزي رئیس الإدارة المركزیة لترتیب وموازنة الوظائف بالجھاز* 
 .وكیل وزارة المالیة لشئون الموازنة العامة ووكیل آخر للوزارة یختاره وزیر المالیة* 

 :  وتختص ھذه اللجنة بما یأتى
وض  ع مش  روع اللائح  ة التنفیذی  ة للق  انون ، عل  ى أن تص  د ر ھ  ذه اللائح  ة  -١

 .بقرار من الوزیر المختص بالتنمیة الإداریة

 . وضع القرارات والتعلیمات التنفیذیة التى یقتضیھا تنفیذ أحكام ھذا القانون-٢
 وضع التعلیمات التى تكفل تنفیذ الفتاوى الص ادرة م ن مجل س الدول ة فیم ا -٣

لق  وانین والق  رارات ھ  ذا الق  انون ولائحت  ھ التنفیذی  ة وغی  ره م  ن ا یتعل  ق بتطبی  ق أحك  ام
 .التنظیمیة الصادرة فى شأن العاملین الخاضعین لأحكام ھذا القانون

 . مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى ھذا القانون-٤
 (..). قرارات وتعلیمات اللجنة الإداریةویعتمد الوزیر المختص بالتنمیة 

 بھا قرار من رئیس الجھاز یة یصدر بتشكیلھا وبنظام العملنویكون لھذه اللجنة أمانة ف
 .المركزى للتنظیم والإدارة 

وتض  ع اللجن  ة لائح  ة داخلی  ة تتض  من القواع  د والإج  راءات المتعلق  ة بس  یر العم  ل بھ  ا 
وتح دد ھ ذه . وتنشر قرارات وتعلیمات وأبحاث وتوجیھات اللجنة فى نشره رب ع س نویة

 .ئحة تنظیم وتمویل توزیعھالالا
 

 .كان نصھا قبل التعدیل  و١١٥معدلة بالقانون رقم 
 :وتختص ھذه اللجنة بما یأتي 

 .إصدار اللائحة التنفیذیة لھذا القانون  )١
 .إصدار القرارات والتعلیمات التنفیذیة التى یقتضیھا تنفیذ أحكام القانون والأحكام المكملة لھ  )٢
 .تطبیق احكام ھذا القانون إصدار التعلیمات التى تكفل تنفیذ الفتاوى الصادرة من مجلس الدولة فیما یتعلق ب )٣
 .مباشرة الاختصاصات الأخرى الواردة فى ھذا القانون  )٤
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون  ) ٠٠(
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لع  املین اتش  كل ف  ى ك  ل وح  دة بق  رار م  ن الس  لطة المختص  ة لجن  ة أو أكث  ر لش  ئون 

لجن ة ال أعض اء وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن یكون م ن بی نھم واح د م ن
 . النقابیة إن وجدت یختاره مجلس إدارة اللجنة النقابیة

 
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة م ن رئیس ھا أو م ن رئ یس الوح دة وتك ون قراراتھ ا 

 .بأغلبیة الآراء فإذا تساوت یرجح الجانب الذى منھ الرئیس

ل  م  ا، ف إذاوترس ل اللجن ة اقتراحاتھ  ا إل ى الس لطة المختص  ة خ لال أس بوع لاعتمادھ  
تعتمدھا ولم تبد اعتراضا علیھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ وصولھا اعتبرت نافذة، أما 
إذا اعترض  ت عل  ى اقتراح  ات اللجن  ة كلھ  ا أو بعض  ھا فیتع  ین أن تب  دى كتاب  ة الأس  باب 
المبررة لذلك وتعید ما اعترضت علیھ اللجنة للنظر فیھ على ضوء ھذه الأسباب وتح دد 

 فیھ، فإذا انقضى ھذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأیھا اعتبر رأى السلطة لھا أجلا للبت
لال الأجل المح دد ترس ل اقتراحاتھ ا إل ى خ ھاالمختصة نافذا، أما إذا تمسكت اللجنة برأی

 .السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنھا ویعتبر قرارھا فى ھذه الحالة نھائیا

ت الدوریة والتشجیعیة وا وترقیة ومنح العلاوتختص اللجنة بالنظر فى تعیین ونقل
للع  املین ش  اغلى وظ  ائف الدرج  ة الأول  ى  فم  ا دونھ  ا واعتم  اد تق  اریر الكفای  ة المقدم  ة 

 .عنھم
 .كما تختص بالنظر فیما ترى السلطة المختصة عرضھ علیھا من موضوعات

 بعمل ھ ویتولى أعمال الأمانة الفنیة لھذه اللجنة رئیس شئون العاملین أو من یقوم
 . یكون لھ صوت معدود  دون أن

 
 تص   در ف   ى ش   ئون الع   املین ف   ى نش   رة رس   میة یص   در الت   ي تعل   ن الق   رارات 

 المختصة وتعلیقھا فى لوحة الإعلانات قرار م ن الس لطة   توزیعھا على الجھات بتنظیم
  ٠المختصة 

 
  . ١٩٨٣ لسنة ١١٥نون رقم بالقا) الدرجة الأولى ( لتصبح ) الدرجة الثانیة ( عدلت عبارة 
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ً یخ  تص مجل  س الدول  ة دون غی  ره بإب  داء ال  رأى مس  ببا فیم  ا تطلب  ھ الوح  دات  

ًالخاضعة لأحكام ھذا القانون متعلقا بتطبیق أحكامھ ولوائحھ التنفیذی ة ع ن طری ق إدارة 
لمرك زى الفتوى المختصة وذلك خلال شھر من تاریخ طلب الفتوى عن طری ق الجھ از ا

 .للتنظیم والإدارة
 


   ٠یكون حساب المدد المنصوص علیھا فى ھذا القانون بالتقویم المیلادى 
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بع د أخ ذ رأى  تضع كل وحدة ھ یكلا تنظیمی ا لھ ا یعتم د م ن الس لطة المختص ة 

ویراع  ى فی  ھ تقس  یم الوح  دة إل  ى قطاع  ات وإدارات  الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم والإدارة
مركزیة أو مدیریات بما یتناسب والأنشطة الرئیس یة لك ل وح دة وحج م ومج الات العم ل 

 .المتمیزة بكل قطاع أو إدارة مركزیة أو مدیریة
 وظیف ة وتحدی د وتضع كل وحدة جدولا للوظ ائف مرفق ا ب ھ بطاق ات وص ف ك ل

واجباتھا ومسئولیاتھا والاشتراطات اللازم توافرھا فیمن یشغلھا وتصنیفھا وترتیبھا فى 
الملح ق ) ١(إحدى المجموعات النوعیة وتقییمھا بإحدى الدرجات المبینة بالجدول رق م 

 .بھذا القانون، كما یجوز إعادة تقییم وظائف كل وحدة
والق  رارات الص  ادرة بإع  ادة تقی  یم ویعتم  د ج  دول الوظ  ائف وبطاق  ات وص  فھا 

 .الوظائف بقرار من رئیس الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة


 تنشأ بكل وزارة وظیفة واحدة لوكیل الوزارة لا تقابلھ ا درج ة مالی ة، ویع اون 
 . وكیل الوزارة الوزیر فى مباشرة اختصاصاتھ

ة التى یحددھا من ب ین ش اغلى ویختار الوزیر وكیل الوزارة بطریق الندب للمد
 .وظائف الدرجة الممتازة

 
 . وكان نصھا قبل التعدیل ١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون 

 .تضع كل وحدة ھیكلا تنظیمیا لھا یعتقد من السلطة المختصة بعد اخذ رأى الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة " 
  . )٥/٨/١٩٩٢ فى ٣١ة العدد الجریدة الرسمی ( ١٩٨٢ لسنة ١١٧مضافة بالقانون رقم 
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ویستحق شاغلوا ھذه الوظیفة بدل التمثیل الذى یصدر بتحدیده قرار من رئیس  
 .الجمھوریة

 
یصدر رئ یس الجھ از المرك زى للتنظ یم والإدارة الق رارات المتض منة للمع اییر 

ض من ذل ك الح د الأدن ى اللازمة لترتیب الوظائف والأحكام التى یقتض یھا تنفی ذه وی دخل 
 . للخبرة المطلوبة لشغل الوظیفة الأدنى مباشرة

 


ة ف  ى بع  ض یج وز ف  ى حال  ة الض  رورة القص  وى تبع  ا لمقتض  یات العم  ل الملح   
یفیة فى الدرج ة المالی ة الواح دة یتح رك بینھ ا العام ل دون ظالوحدات وجود تقسیمات و

 . إلى وظیفة فى الدرجة المالیة الأعلىبل الارتقاءق مادیة ةأن یترتب على ذلك میز
ویصدر بتحدید ھذه التقس یمات الوظیفی ة ونظ ام الحرك ة بینھ ا ق رار م ن لجن ة 

 .شئون الخدمة المدنیة بناء على طلب السلطة المختصة


تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام ھذا الق انون إل ى مجموع ات نوعی ة 
   .ة فى مجال التعین والترقیة والنقل والندبوتعتبر كل مجموعة وحدة متمیز

 


یكون شغل الوظائف عن طریق التعیین أو الترقیة أو النقل أو الن دب بمراع اة  

 . استیفاء الاشتراطات اللازمة


 یجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبینة فى القانون وفى 
 .امل المعین أحكام الوظائف الدائمةھذه الحالة تسرى على الع


 یوضع نظام لتوظیف الخبراء الوطنیین والأجانب ولمن یقومون بأعمال مؤقتة عارضة

أو موسمیة وللعاملین المتدرجین وذلك بقرار من الوزیر المختص بالتنمیة الإداریة 
 . یصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنیة
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یك  ون التعی  ین ابت  داء ف  ى أدن  ى وظ  ائف المجموع  ة النوعی  ة ال  واردة ف  ى ج  دول 

 . وظائف الوحدة

ویجوز التعیین فى غیر ھذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجھا فى 
لقواع  د ا لق  م  ن الع  دد المطل  وب ش  غلھ م  ن وظ  ائف ك  ل درج  ة وذل  ك طب% ١٠ح  دود 

والشروط التى تضعھا لجن ة ش ئون الخدم ة المدنی ة، وتعتب ر الوظ ائف الش اغرة ف ى ك ل 
ف إذا . درجة بالمجموعة النوعیة وحدة واحدة عل ى م دار الس نة ف ى تطبی ق ھ ذه النس بة

 كان عدد الوظائف المطلوب شغلھا یقل عن عشرة جاز تعیین عامل واحد

 .وظائف العلیاویستثنى من أحكام الفقرتین السابقتین ال

 
 . یكون التعیین فى الوظائف العلیا بقرار من رئیس الجمھوریة

 .ویكون التعیین فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة


تعل  ن الوح  دات ع  ن الوظ  ائف الخالی  ة بھ  ا الت  ي یك  ون التعی  ین فیھ  ا بق  رار م  ن  
 البیان ات المتعلق ة الإع لانقل ویتض من السلطة المختصة فى صحیفتین یومیتین على الأ

 .بالوظیفة وشروط شغلھا
وتحدد السلطة المختصة الوظائف الت ى یك ون ش غلھا بامتح ان وتل ك الت ى تش غل 

 .بدون امتحان
 

 :. ونصھا قبل التعدیل الآتى ١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم 
م ن الع دد المطل وب ش غلھ م ن % ١٠ او م ن خارجھ ا ف ى ح دود ویجوز التعیین فى غیر ھ ذه الوظ ائف س واء م ن داخ ل الوح دة" 

وظائف كل درجة وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعھا لجنة شئون الخدمة المدنیة ، وتعتبر الوظائف الشاغرة فى كل درجة بالمجموعة 
 . "النوعیة وحدة واحدة على مدار السنة فى تطبیق ھذه النسبة 
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یین فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقیة الواردة بالترتیب یكون التع

 الأعلى م ؤھلا فالأق دم تخرج ا  یعین  فى الترتیبالتساوي لنتائج الامتحان وعند النھائي
 . سناالأكبرفإن تساویا تقدم 

وتسقط حقوق من لم یدركھ الدور للتعی ین بمض ى س نة م ن ت اریخ إع لان نتیج ة 
یھا أكثر م ن س نة إذا ل م توج د ق وائم عللتعیین من القوائم التى مضى  ویجوز االامتحان

 . أخرى صالحة للترشیح منھا وذلك خلال الستة أشھر التالیة لانقضاء السنة
 : ویكون التعیین فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجھ الآتى

 یشغل الوظیفة فیكون إذا كانت الشھادة الدراسیة أحد الشروط الواجب توفرھا فیمن) ١(
التعیین طبقا للمؤھل الأعلى وعند التس اوى ف ى المؤھ ل تك ون الأولوی ة للأعل ى ف ى 

 . سنافالأكبرمرتبة الحصول على الشھادة الدراسیة فالأقدم تخرجا 
 . الخبرةد المطلوبة فیكون التعیین طبقا لمدھيفإذا كانت الخبرة ) ٢(


زراء الوظ  ائف الت  ى تحج  ز للمص  ابین ف  ي تح  دد بق  رار م  ن رئ  یس مجل  س ال  و

العملیات الحربیة الذین تسمح حالتھم بالقیام بأعمالھا كما یحدد ذلك القرار قواعد شغلھا 
 ح  د ویج  وز أن یع  ین ف  ى ھ  ذه الوظ  ائف أزواج ھ  ؤلاء المص  ابین أو أح  د أولادھ  م أو أ

إذا توافرت ف یھم  وذلك فى حالة عجزھم عجزا تاما أو وفاتھم التھمبإع القائمین أخوتھم
 . شروط شغل ھذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة للشھداء




 أن یك  ون متمتع  ا بالجنس  یة المص  ریة أو جنس  یة إح  دى ال  دول العربی  ة الت  ى تعام  ل -ا
 .جمھوریة مصر العربیة بالمثل بالنسبة إلى تولى الوظائف العامة

 .محمود السیرة حسن السمعة أن یكون -٢
 ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنایة فى إحدى الجرائم المنصوص علیھ ا ف ى -٣

قانون العقوبات أو ما یماثلھا من جرائم منصوص علیھا فى القوانین الخاصة أو بعقوبة 
  .مقیدة للحریة فى جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره

 
 
 
 
 
 
 
 
 



١١ 


 ومع ذلك فإن كان الحكم مشمولا بوقف تنفیذ العقوبة جاز تعیین العام ل بع د 
 .موافقة السلطة المختصة

وإذا ك  ان ق  د حك  م علی  ھ لم  رة واح  دة ف  لا یح  ول دون التعی  ین إلا إذا ق  درت لجن  ة 
شئون العاملین بقرار مسبب من واقع أس باب الحك م وظ روف الواقع ة أن تعی ین العام ل 

 . مقتضیات الوظیفة أو طبیعة العمل یتعارض مع
 م ا ل م تم ض عل ى نھ ائي ت أدیبي ألا یكون قد سبق فصلھ من الخدمة بق رار أو حك م -٤

 .صدوره أربع سنوات على الأقل
 .  أن یكون مستوفیا لاشتراطات شغل الوظیفة-٥
 أن تثبت لیاقتھ الصحیة للوظیفة بمعرف ة المجل س الطب ى المخ تص، وذل ك فیم ا ع دا -٦
عاملین المعینین بقرار من رئیس الجمھوریة ویجوز الإعف اء منھ ا بق رار م ن الس لطة ال

 .المختصة بالتعیین
 . المقرر لشغل الوظیفةالامتحان أن یجتاز -٧
 . ألا یقل السن عن ست عشرة سنة-٨
 .  والكتابة  أن یكون ملما بالقراءة-٩ 


امعات والمعاھد والم دارس الأجنبی ة  المؤھلات العلمیة الأجنبیة التى تمنحھا الج

یص  در بمعادلتھ   ا ب   المؤھلات الوطنی   ة أو بتقییمھ   ا علمی  ا إذا ل   م تك   ن لھ   ا نظ   ائر م   ن 
زی ر ش ئون الأزھ ر حس ب والمؤھلات الوطنیة ق رار م ن وزی ر التعل یم المخ تص أو م ن 

ة الأح وال بن  اء عل  ى اقت  راح لجن  ة تش كل لھ  ذا الغ  رض تمث  ل فیھ  ا وزارة التعل  یم والإدار
العام  ة للبعث  ات والجھ  از المرك  زى للتنظ  یم والإدارة والكلی  ات والمعاھ  د الت  ى فیھ  ا ن  وع 

 .الدراسة المطلوب معادلة شھاداتھا أو تقییمھا علمیا
كما یصدر قرار من الجھة المشار إلیھ ا ب التقییم العلم ى للم ؤھلات الت ى تمنحھ ا 

 .المعاھد والمدارس الوطنیة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٢ 


  
ضع المعینون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشھر م ن ت اریخ تس لمھم العم ل، وتق رر یو 

ص  لاحیتھم خ  لال م  دة الاختب  ار، ف  إذا ثب  ت ع  دم ص  لاحیتھم أنھی  ت خ  دمتھم، إلا إذا رأت لجن  ة ش  ئون 
 . الحالة فترة اختبار جدیدةھذه العاملین نقلھم إلى وظائف أخرى  على أن یقضوا فى 

 
 الأح  وال لثب وت ص  لاحیة العام ل أن یجت  از بنج اح برن  امج الت دریب ال  ذى ویش ترط ف  ى جمی ع

 للمعین  ین م  ن التح  ویليتتیح  ھ الوح  دة الت  ى یعم  ل بھ  ا أو ال  ذى تق  رره الوح  دة للت  دریب الت  أھیلى أو 
  .الخریجین عن طریق وزارة القوى العاملة والتدریب

 
ختص ة الوظ ائف الأخ رى الت ى لا وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنیة بناء على عرض السلطة الم

 . ویستثنى من الأحكام المتقدمة المعینون بقرار من رئیس الجمھوریة یوضع شاغلوھا تحت الاختبار


 یجوز إعادة تعیین العامل فى وظیفتھ السابقة التى ك ان یش غلھا أو ١٧   استثناء من حكم المادة
 ال ذى ك ان یتقاض اه الأص ليوح دة أخ رى ب ذات أج ره  ف ى وفى وظیفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أ

مع الاحتفاظ لھ بالمدة الت ى قض اھا ف ى وظیفت ھ الس ابقة ف ى الأقدمی ة وذل ك إذا ت وافرت فی ھ الش روط 
المطلوب  ة لش  غل الوظیف  ة الت  ى یع  اد التعی  ین علیھ  ا، عل  ى ألا یك  ون التقری  ر الأخی  ر المق  دم عن  ھ ف  ى 

 .بة ضعیفتبقة بمروظیفتھ السا
 ش املة عل ى اعتم ادات بمكافآت تعیین العاملین المعینین  ١٧  جوز استثناء من حكم المادةكما ی

 عل ى ن مضىوالذی وفقا لأحكام التأشیرات العامة للموازنة العامة للدولة والھیئات الاقتصادیة الأجور
ن بالجھ ات درجات بدای ة التعی ی  ب  الشاغرةتعیینھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل فى الوظائف 

 للتنظ یم والإدارة المرك زيوذلك بعد موافقة الجھ از التى یعملون بھا إذا توافرت  فیھم شروط شغلھا 
( ..) . 


 ى ق رار التعی ین عل أش تملتعتبر الأقدمیة فى الوظیفة م ن ت اریخ التعی ین فیھ ا ف إذا  

 :أكثر من عامل اعتبرت الأقدمیة كما یلى
ل مرة اعتبرت الأقدمیة بین المعینین بحسب الأسبقیة فى أولوی ة  إذا كان التعیین لأو-١

 . من ھذا القانون١٨التعیین طبقا لما ورد فى المادة 
 إذا كان التعیین متضمنا ترقیة اعتبرت الأقدمیة على أساس الأقدمیة فى الوظیفة -٢

 .السابقة
ھ أو فى درجة ى نفس درجتفالعامل فى وظیفة من مجموعة أخرى إذا أعید تعیین  ـ ٣

 .أخرى تحسب أقدمیتھ فى ھذه الحالة من تاریخ إعادة تعیینھ
 

 : وكان نصھا قبل التعدیل ١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم 
تحت الاختبار لمدة س تة أش ھر م ن ت اریخ تس لمھم العم ل وتق رر ص لاحیتھم خ لال م دة الاختب ار ف إذا ثب ت ع دم یوضع المعینون لأول مره " 

 . یحالون إلى لجنة شئون العاملین فإذا رأت صلاحیتھم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتھم إلیھا وإلا اقترحت إنھاء خدمتھم صلاحیتھم 
 .٢٠٠٠ لسنة ٥بالقانون رقم ) ٢٣(فقرة ثانیة مضافة إلى المادة .. 
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) ١(ج دول الأج ور رق م  یستحق العامل عند التعی ین بدای ة الأج ر المق رر لدرج ة الوظیف ة طبق ا ل      

 .المرافق لھذا القانون
ویستحق العامل أجره اعتبارا من تاریخ تسلمھ العمل، ما لم یكن مستبقى بالقوات المس لحة فیس تحق 

 .أجره من تاریخ تعیینھ
واستثناء من ذلك إذا أعید تعیین العامل فى وظیفة من مجموع ة أخ رى ف ى نف س درجت ھ أو ف ى       

لھ بالأجر الذى كان یتقاضاه ف ى وظیفت ھ الس ابقة إذا ك ان یزی د عل ى بدای ة الأج ر درجة أخرى احتفظ 
 .المقرر للوظیفة المعین علیھا بشرط ألا یجاوز نھایتھ وأن تكون مدة خدمتھ متصلة

عاملین ب نظم خاص ة ال ذین تویسرى ھذا الحكم على العاملین السابقین بالوحدات الاقتصادیة والم      
 .ى الوحدات التى تسرى علیھا أحكام ھذا القانونیعاد تعیینھم ف

 .)٠٠(كما یسرى ھذا الحكم على العاملین المعینین بمكافآت شاملة عند تعیینھم فى وظائف دائمة


 الق  انون یج  وز للس  لطة  ھ  ذا م  ن) ١٨(م  ن الفق  رة الثالث  ة م  ن الم  ادة ) ١( م  ع مراع  اة حك  م البن  د 
یدخلون الخدمة بدون مؤھل ث م یحص لون عل ى مؤھ ل أثن اء الخدم ة ،  لذین تعیین العاملین االمختصة 

 وعین وا عل ى وظیف  ة لا تتطل ب م  ؤھلا دراس یا أو لا تتطل  ب دراس  يوالع املین الحاص لین عل  ى مؤھ ل 
ذات المؤھل الدراسي الذى كانوا یحملونھ وقت تعیینھم ، وكذا العاملین الحاصلین أثناء الخدم ة عل ى 

 تك ون الم ؤھلات الت ى والت يك فى الوظائف الخالیة بالوح دات الت ى یعمل ون بھ ا ، مؤھلات أعلى وذل
 مت  ى ت  وافرت ف  یھم الش  روط اللازم  ة وفق  أ لج  داول التوص  یف یحص  لون علیھ  ا متطلب  ة لش  غلھا ، 

 . الإعلان والامتحان اللازمین لشغل ھذه الوظائفشرطيوالترتیب المعمول بھا مع استثنائھم من 
 عل ى الع املین ال  ذین یحص لون أثن  اء خ دمتھم بالقط اع الع  ام أو بجھ ات ذات نظ  م ویس رى ھ ذا الحك  م

وظیفیة خاصة على مؤھلاتھم إذا عینوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التى تطبق أحك ام ھ ذا الق انون ، 
كما یسرى ھذا الحكم على العاملین الذین حصلوا على م ؤھلات أعل ى أثن اء الخدم ة وعین وا بھ ا ع ن 

 .مسابقات او اللجنة الوزاریة للقوى العاملة طریق ال
ویمنح العامل الذى یعین وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظیفة المعین علیھا وع لاوة 
من علاواتھا أو مرتبة السابق مضافا إلی ھ ھ ذه الع لاوات أیھم ا أكب ر حت ى وأن تج اوز نھای ة مرب وط 

ح ھذه العلاوة لمن یعاد تعیینھ بوحدة أخرى بالمؤھل الأعل ى ال ذى درجة الوظیفة المعین علیھا، وتمن
 .حصل علیھ

وتحسب لمن یعین وفقأ لأحكام ھذه المادة من حملة الم ؤھلات العالی ة بع د تعیین ھ بوظیف ة تخصص یة 
أقدمی ة تس  اوى نص ف الم  دة الت ى قض  اھا بالعم ل الفن  ى أو الكت ابى قب  ل التعی ین بالمؤھ  ل الع الى بح  د 

 ومع ع دم الإخ لال ب القرارات الص ادرة بالترقی ة قب ل ت اریخ العم ل بھ ذا الق انون   سنواتسمأقصى خ
التخصص یة ع ن طری ق المس ابقات أو الثالث ة  م نھم بالدرج ة م ن ع ین  على  الفقرة ھذه  حكمیسرى

  .١٩٨٣ من أغسطس  سنة ١٢اللجنة الوزاریة للقوى العاملة ولو كان تعیینھم سابقا على 
 
 
 

 لس  نة ٣٤بالق انون رق  م ) الثالث ة والرباع  ة والخامس ة والسادس  ة ( لیھ ا الفق  رات | ، ث م أض  یفت ١٩٨٣ لس  نة ١١٥لق  انون رق م مض افة با
  .٢٠٠٠ لسنة ٥ ، ثم استبدلت الفقرتان الأولى والثالثة وأضیفت الفقرة السابعة بالقانون رقم ١٩٩٢

 . ) ٢/٦/١٩٩٢لمعمول بھ اعتبارا من  وا١٩٩٢ لسنة ٣٤المقصود بھذا القانون ھو القانون رقم (( 
 ، وص در ١٩٧٨ لس نة ٤٧ م ن الق انون رق م ٢٥صدر حكم المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة الفقرة الاخی رة م ن الم ادة  )٠٠(

 .٢٠٠٧ لسنة ٥تنفیذا لھذا الحكم الكتاب الدورى 
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. الق انون ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقیة قبل تاریخ العم ل بھ ذا  
یطب   ق حك   م الفق   رة الس   ابقة عل   ى م   ن ع   ین وفق   ا لأحك   ام ھ   ذه الم   ادة اعتب   ارا م   ن 

١٢/٨/١٩٨٣.  
أم  ا بالنس  بة للع  املین الش  اغلین لل  درجتین الأول  ى والثانی  ة م  ن مجموع  ة الوظ  ائف 
المكتبیة أو الفنیة الذین یحصلون على مؤھل عال أثناء الخدم ة فیمنح ون علاوت ین م ن 

ظیف ة الت ي یش غلونھا وق ت الحص ول عل ى المؤھ ل ول و تج اوزوا بھ ا علاوات درج ة الو
 .نھایة ربط درجة الوظیفة 

ویس  رى ذل  ك عل  ى م  ن حص  لوا عل  ى مؤھ  ل ع  ال قب  ل العم  ل بھ  ذا الق  انون وظل  وا 
بالمجموع  ات الفنی  ة أو ا لكتابی  ة ویك  ون م  نحھم ھ  ذه الع  لاوة م  ن ت  اریخ العم  ل بھ  ذا 

 .القانون 
 على مؤھل عال أثن اء الخدم ة الاس تمرار ف ى المجموع ة وإذا اختار العامل الحاصل

الفنیة أو المكتبیة ، یمنح علاوة من علاوات الدرج ة الت ى یش غلھا ویع اد ترتی ب أقدمی ة 
فى ھذه المجموعة بحیث یسبق من لم یحصل على مؤھل أعلى أثن اء الخدم ة ، ویفض ل 

 . ))  عند الترقیة فى حالة التساوى 


س الجمھوری  ة ف  ى الح  الات الت  ى یق  درھا أن یق  رر الاحتف  اظ لم  ن یع  ین  یج  وز ل  رئی
بوظیفة أخرى ب الأجر والب دلات الت ى ك ان یتقاض اھا قب ل التعی ین بھ ا ول و تج اوز نھای ة 

 .الأجر والبدلات المقررة للوظیفة الجدیدة



دى ل  رئیس مجل  س ال  وزراء أن یق  رر الاحتف  اظ بص  فة شخص  یة لم  ن ینق  ل م  ن إح  

وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام ھ ذا الق انون بمتوس ط م ا ك ان 
 .یتقاضاه فى السنتین الأخیرتین قبل النقل من بدلات وأیة مزایا مالیة أخرى

فإذا كانت الوظیفة المنقول إلیھا العامل مقررا لھا بدلات وأیة مزایا مالیة أكب ر مم ا 
ول منھا صرفت ھذه البدلات والمزایا، أما إذا كان مجموع م ا كان یتقاضاه بالجھة المنق

 فإن ھ ھ اكان یتقاضاه من بدلات ومزای ا مادی ة یزی د عم ا ھ و مق رر للوظیف ة المنق ول إلی
یحتفظ ل ھ بم ا ك ان یتقاض اه م ع اس تھلاك الزی ادة م ن رب ع م ا یس تحق ل ھ م ن ع لاوات 

 .دوریة و علاوات ترقیة مستقبلا
 

 ، ونص ھا ١٩٧٨ لس نة ٤٧ بتعدیل بعض احكام الق انون رق م ٢٠٠٠ لسنة ٥مادة الثالثة من القانون رقم  ال" مادة مؤقتة " 
 :كالاتى 

 وال ذي ١٩٧٨ لس نة ٤٧ یجوز للعامل الذي تسرى علیھ أحكام قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة الصادر بالقانون رقم " 
إح دى المجموع ات التخصص یة ، طل ب إعادت ھ إل ى مجموع ة الس ابقة عل ى أن حصل على مؤھل عال أثن اء الخدم ة وع ین بمقتض اه ب

یحصل على ذات الترقیات والعلاوات التي حصل علیھا زملاؤه المتحدون مع ھ بالأقدمی ة أو الأح دث من ھ أثن اء وج وده ف ي المجموع ة 
 " .ھذا القانون التخصصیة ، ویشترط لذلك أن یقدم الطلب في موعد أقصاه ثلاثة أشھر من تاریخ العمل ب

  .١٩٨١ لسنة ١٠٨مضافة بالقانون رقم 





١٥ 


 


 تحس  ب م  دة الخب  رة المكتس  بة علمی  ا الت  ى تتف  ق م  ع طبیع  ة عم  ل الوظیف  ة المع  ین 
علیھا العامل وما یترتب علیھا من أقدمیة افتراضیة وزیادة فى أجر بدایة التعیین للعامل 

كما تحسب مدة الخبرة  فرھا لشغل الوظیفةالذى تزید مدة خبرتھ عن المدة المطلوب توا
العملی ة الت  ى تزی  د عل  ى م  دة الخب  رة المطل  وب توافرھ  ا لش  غل الوظیف  ة عل  ى أس  اس أن 
تضاف إلى بدایة أجر التعیین عن كل سنة من السنوات الزائدة قیمة ع لاوة دوری ة بح د 

تك ون أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظیفة المعین علیھ ا العام ل بش رط أن 
تلك الخبرة متفقة مع طبیعة عمل الوظیفة المعین علیھ ا العام ل وعل ى ألا یس بق زمیل ھ 

الخب رة  المعین فى ذات الجھة فى وظیفة م ن نف س الدرج ة ف ى الت اریخ الفرض ى لبدای ة
 .المحسوبة سواء من حیث الأقدمیة فى درجة الوظیفة أو الأجر

سابقتین وفقأ للقواعد التى تضعھا لجنة ویكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتین ال
 (*).شئون الخدمة المدنیة 

 
 : وكان نصھا قبل التعدیل ١٩٨٣ لسنة ١١٥معدلة بالقانون رقم 

تص در لجن ة ش ئون الخدم ة المدنی ة ق رارا بنظ ام حس اب م دة الخب رة المكتس بة علمی ا وم ا یترت ب علیھ ا م ن حس اب " 
التعیین وذلك بالنسبة للعامل الذى تزید مدة خبرتھ العملیة التى تتفق وطبیعة العمل  ر بدایةفي أج والزیادة   الافتراضیة الأقدمیة

أساس أن تضاف إلى بدایة  اجر التعیین عن كل سنة من السنوات الزائدة قیمة \عن المدة المطلوب توافرھا لشغل الوظیفة على 
علیھا ویشترط إلا یسبق زمیل ھ المع ین ف ى ذات الجھ ة ف ي علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظیفة المعین 

 .وظیفة من نفس الدرجة فى التاریخ الفرضي لبدایة الخبرة المحسوبة من حیث الأقدمیة في درجة الوظیفة أو الأجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٦ 


 


: )٠( 

 الواج  ب تحقیق  ھ بم  ا داءالأتض  ع الس  لطة المختص  ة نظام  ا یكف  ل قی  اس كفای  ة " 
 .یتفق مع طبیعة نشاط الوحدة وأھدافھا ونوعیة الوظائف بھا

 لتق دیر النھ ائيویكون قیاس الأداء مرة واحدة خ لال الس نة قب ل وض ع التقری ر  
رض ونت  ائج غ  الكفای  ة وذل  ك م  ن واق  ع الس  جلات والبیان  ات الت  ى تع  دھا الوح  دة لھ  ذا ال

 بیان ات أخ رى یمك ن الاسترش اد بھ ا ف ى قی اس وت أالتدریب المتاح، وكذلك أیة معلوم ا
 .كفایة الأداء

 ھو المعیار الذى یؤخذ أساس ا لقی اس كفای ة الأداء ویك ون العاديویعتبر الأداء  
 جی د ج دا أو جی د أو متوس ط أو ض عیف ویج ب أن یك ون وتقدیر الكفایة بمرتبة ممتاز أ

تمیز أو الضعف التى أدت إلیھ،  ممتاز وضعیف مسببا ومحددا لعناصر البمرتبيالتقدیر 
 )٠٠(. ولا یجوز اعتماد التقریر إلا باستیفاء ذلك

 
 

 : وكان نصھا قبل الاستبدال ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم ) ٠(
 الواج  ب تحقیق  ھ بم  ا یتف ق م  ع طبیع  ة نش  اط الوح  دة وأھ  دفھا الأداءتض ع الس  لطة المختص  ة نظام  ا یكف  ل قی اس طفای  ة 

 .ئف بھا ونوعیة الوظا
ویكون قیاس الأداء بصفة دوریة ثلاث مرات خلال السنة الواحدة قبل وض ع التقری ر النھ ائي لتقری ر الكفای ة وذل ك م ن 
واقع السجلات والبیانات التي تعدھا الوحدة لھذا الغرض وكذلك أیة معلومات أو بیانات أخ رى یمك ن الاسترش اد بھ ا ف ى قی اس 

 .كفایة الأداء 
 یؤخذ أساسا لقیاس كفایة الأداء ، ویكون تقدیر الكفایة بمرتبة ممتاز الذيلعادي ھو المعیار  ھو المعیار ویعتبر الأداء ا

 .أو كفء أو ضعیف 
كما تضع السلطة المختصة نظاما یتضمن تحدید الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقدیم واعتم اد تق اریر الكفای ة وال تظلم 

 .منھا 
 عن سنة تبدأ من أول یولیو إلى أخر یونیة وتقدم خلال شھري سبتمبر ، وأكتوبر وتعتمد ویكون وضع التقاریر النھائیة

 .من لجنة شئون العالمین خلال شھر نوفمبر 
 .".ویقتصر تقدیر كفایة الأداء على العاملین الشاغلین لوظائف الدرجة الأولى فما دونھا 

 ".لمعاییر فى شأنھم تستخدم ھذه اوتعلن معاییر قیاس الكفایة للعاملین الذین 
ویعتب ر الأداء الع ادي ھ و المعی ار ."  وك ان نص ھا قب ل الاس تبدال ١٩٩٢ لس نة ٣٤استبدلت الفقرة الثالثة بالقانون رقم ) ٠٠(

  ..الذي یؤخذ أساسا لقیاس كفایة الأداء ویكون تقدیر الكفایة بمرتبة ممتاز او جید أو متوسط أو ضعیف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٧ 


  
ختص بالتنمیة الإداریة قرارا بمعادلة مراتب الكفای ة المعم ول ویصدر الوزیر الم

 .بھا حالیا بمراتب الكفایة المنصوص علیھا بالفقرة السابقة 
وتضع السلطة المختصة نظام ا یتض من تحدی د الإج راءات الت ى تتب ع ف ى وض ع  

 .وتقدیم واعتماد تقاریر الكفایة والتظلم منھا
 س  نة تب  دأ م  ن أول ین  ایر وتنتھ  ى ف  ى آخ  ر ویك  ون وض  ع التق  اریر النھائی  ة ع  ن 

 .دیسمبر وتقدم خلال شھرى ینایر وفبرایر وتعتمد خلال شھر مارس
 .وتعلن للعاملین معاییر قیاس الكفایة التى تستخدم فى شأنھم 
ویقتص  ر وض  ع تق  اریر الكفای  ة عل  ى الع  املین الش  اغلین لوظ  ائف م  ن الدرج  ة  

 .الأولى فما دونھا
لأداء بالنسبة لشاغلى الوظائف العلیا على أس اس م ا یبدی ھ ویكون قیاس كفایة ا

 الرؤساء بشأنھم سنویا من بیانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتھم 
 .كفایة العاملین تقدیر وتحدد اللائحة التنفیذیة الضوابط التى یتم على أساسھا  

  
أن مستوى أدائھ م أق ل م ن مس توى  یجب إخطار العاملین الذین یرى رؤساؤھم 

 أولا   ل  لأداءال  دوري بأوج  ھ ال  نقص ف  ى ھ  ذا الأداء طبق  ا لنتیج  ة القی  اس الع  اديالأداء 
 .بأول

 
تعلن وحدة شئون العاملین العامل بصورة من البیان المق دم ع ن أدائ ھ أو تقری ر 

الع  املین بحس  ب الكفای  ة بمج  رد اعتم  اده م  ن الس  لطة المختص  ة أو م  ن لجن  ة ش  ئون 
 .الأحوال

 .ولھ أن یتظلم منھ خلال عشرین یوما من تاریخ علمھ
 

 : وكان نصھا قبل الاستبدال ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم ) ٠(
یعلن العامل بصورة من تقریر الكفایة بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملین ولھ أن یتظلم منھ خلال عش رین یوم ا " 

 فى وضع التقریر وعضو ایشتركوھ للجنة تظلمات تنشأن لھذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملین ممن لم من تاریخ علم
تختاره الجنة النقابیة على أن تفصل اللجنة فى ھذا التظلم خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم ھ إلیھم ا ویك ون قراراھ ا نھائی ا ولا 

 ".د التظلم أو البث فیھ یعتبر التقریر نھائیا غلا بعد انقضاء میعا
 
 
 
 
 
 
 



١٨ 


 الوظائف العلیا من البیانات المقدمة عن أدائھم شاغليویكون تظلم العاملین  
 .إلى السلطة المختصة
 العاملین إلى لجنة تظلمات تنشأ لھذا الغرض وتشكل بقرار من باقيویكون تظلم 

 التقریر وعضو السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملین ممن لم یشتركوا فى وضع
 . تختاره اللجنة النقابیة بالوحدة أن وجدت

 ال  تظلم خ  لال س  تین یوم  ا م  ن ت  اریخ تقدیم  ھ ویك  ون ق  رار الس  لطة ف  يویب  ت 
 .المختصة أو اللجنة نھائیا

نھائیا إلا بعد انقضاء میعاد ال تظلم من ھ أو أو التقریر ولا یعتبر بیان تقییم الأداء 
 .البت فیھ

 
 ملون ال  ذین حص  لوا عل  ى مرتب  ة ممت  از ف  ى تق  اریر الكفای  ة ش  ھادات یم  نح الع  ا 

 .من السلطة المختصة وتعلن أسماؤھم فى لوحة مخصصة لذلكتقدیر 
 
 

 
التقری ر  تكلیف ھ تخ تص بوض ع أوفى حالة إعارة العام ل داخ ل الجمھوری ة أو ندب ھ       

 .ضع عنھا التقریروة التى یعنھ الجھة التى قضى بھا المدة اكبر من السن النھائي
 .فإذا كانت الإعارة للخارج یعتد فى معاملتھ بالتقاریر السابق وضعھا عنھ قبل الإعارة

كما یعتد بالتقاریر السابق وضعھا عن العام ل ف ى حال ة م ا إذا ص رح ل ھ بإج ازة 
 .خاصة

ھ ف ى ًوبالنسبة للعامل المجند تقدر كفایتھ بمرتبة جید جدا حكما  فإذا كانت كفایت 
 )٠(.العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما

 .وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتیاط أو المستبقى تقدر كفایتھ بمرتبة ممتاز حكما
 

 
 ـ: وكان نصھا قبل الاستبدال الآتى ١٩٨٣ لسنة ١١٥استبدلت الفقرة الرابعة بالقانون رقم 

تھ بمرتبھ كفء حكما فإذا كانت كفایتھ فى العام السابق بمرتب ھ ممت از تق در بمرتب ة وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفای" 
 ١٩٨٣ لس نة ١١٥ بموج ب الق انون  وك ان نص ھا قب ل التع دیل ١٩٩٢ لس نة ٣٤ممتاز حكما ، ثم عدلت ھذه الفقرة بالق انون 

 ـ:كالآتى 
فایت ھ ف ى الع ام الس ابق بمرتب ة ممت از تق در بمرتب ة وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفایتھ بمرتبة جید حكما فإذا كانت ك" 

  ."ممتاز حكما 
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وبالنس بة لأعض  اء المنظم  ات النقابی ة تح  دد مرتب  ة كف ایتھم بم  ا لا یق  ل ع  ن  
 .مرتبة تقدیر كفایتھم فى السنة السابقة على انتخابھم بالمنظمات النقابیة


ً، تق در كفایت ھ بمرتب ة جی د ج دا أكثرف  إذا كانت مدة مرض العام ل ثمانی ة أش ھر 

 حكما، فإذا كانت كفایتھ فى العام السابق بمرتبة ممتاز، تقدر بمرتبة ممتاز حكما 


 بمرتب ة ض عیف م ن نص ف مق دار الع لاوة سنويیحرم العامل المقدم عنھ تقریر 
 .الدوریة ومن الترقیة فى السنة التالیة للسنة المقدم عنھا التقریر

 تراخ  ى وض ع التقری  ر ع  ن المیع اد ال  ذى یتع  ین  م  ا ترت ب الأث  ر الس ابق إذاولا ی
 .وضعھ فیھ


یعرض أمر العامل الذى یقدم عنھ تقریران سنویان متتالیان بمرتبة ضعیف على 
لجنة شئون العاملین، ف إذا تب ین لھ ا م ن فح ص حالت ھ أن ھ أكث ر ملاءم ة للقی ام بوظیف ة 

  .یفتھ قررت نقلھ إلیھاأخرى فى ذات درجة وظ
 

أما إذا تبین للجنة أنھ غیر ص الح للعم ل ف ى أی ة وظیف ة م ن ذات درج ة وظیفت ھ 
بطریق ة مرض  یة اقترح  ت فص  لھ م ن الخدم  ة م  ع حف  ظ حق ھ ف  ى المع  اش أو المكاف  أة أو 

 .منحھ أجازة
 

 
 ـ: وكاننصھا قبل الاستبدال ١٩٨٣ لسنة ١١٥استبدلت بالقانون رقم ) ٠(

 اشھر فاكثر تقدر كفایتھ بمرتبة ك فء حكم ا ف إذا كان ت كفایت ھ ف ى الع ام الس ابق بمرتب ة ممت از مدة مرض العامل ثمانیةإذا كانت " 
 ".فتقدر بمرتبة ممتاز حكما 

 : وكان نصھا قبل التعیدل ١٩٩٢ لسنة ٣٤ثم عدلت بالقانون رقم 
ًی د حكم ا ف إذا كان ت كفایت ھ ف ى الع ام الس ابق بمرتب ة ممت از إذا كانت مدة مرض العامل ثمانیة أشھر ف أكثر تق در كفایت ھ بمرتب ة ج" 

  .ًفتقدر بمرتبة ممتاو حكنما 
 : وكان نصھا قبل التعدیل ١٩٨٣ لسنة ١١٥عدلت بالقانون رقم ) ٠٠(

ح ص یعرض أمر العامل الذى یقدم عنھ تقریران سنویان متتالیات بمرتبة ضعیف على لجنة شئون العاملین ، فإذا تبین لھا م ن ف" 
 .حالتھ أنھ اكثر ملائمة للقیام بوظیفة اخرى فى نفس درجة وظیفتھ قررت نقلھ إلیھا 

اما إذا تبین للجنة أنھ غیر صالح للعمل فى أیة وظیفة من ذات درجة وظیفتھ بطریقة مرض یة اقترح ت فص لھ م ن الخدم ة م ع حف ظ 
 .حقھ فى المعاش او المكافأة 

 .اعادتھ للجنة مع تحدید الوظیفة التى ینقل إلیھا العامل  لاعتماده فإذا لم تعتمده وترفع اللجنة تقریرھا للسلطة المختصة
فإذا كان التقریر التالى مباشرة بمرتبة ضعیف یفصل العامل من الخدمة فى الیوم التالى لاعتباره نھائیا مع حفظ حقھ فى المعاش او 

 .المكافاة 
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عتم ده أعادت ھ للجن  ة م ع تحدی  د وترف ع تقریرھ ا للس  لطة المختص ة ف إذا ل  م ت 
 . ینقل إلیھا العاملالتيالوظیفة 

 بمرتبة ضعیف یفصل العامل من الخدمة فى الیوم  مباشرةالتاليفإذا كان التقریر 
 . المعاش أو المكافأةفي لاعتباره نھائیا مع حفظ حقھ التالي

ا  الوظ ائف العلی ش اغليال وزراء م نح الع املین مجل س ویجوز بقرار من رئیس 
إجازة إذا ثبت من واقع بیانات تقییم أدائھم المودعة بملف ات خ دمتھم أن أدائھ م لأعم ال 
وظائفھم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصیة لجنة تشكل برئاسة ال وزیر 

 رئ  یس مجل  س إدارة الھیئ  ة العام  ة بحس  ب الأح  وال وعض  ویة والمخ  تص أو المح  افظ أ
أو المحافظة أو الھیئة ممن یسبقون العام ل المقت رح منح ھ اثنین من العاملین بالوزارة 

 أقدمیة الوظیفة في أقدمیة الوظیفة، فإذا لم یوجد بالوحدة اثنان یسبقان العامل فيإجازة 
 . الوزیر أو المحافظ أو رئیس مجلس إدارة الھیئةبرأياكتفى 


نة ولا تزی  د عل  ى س  نتین تك  ون الإج  ازة الممنوح  ة للعام  ل لم  دة لا تق  ل ع  ن س   
 بصفة شخصیة لمدة أقص اھا ثلاث ة الأساسيویحتفظ العامل الممنوح لھ الإجازة بمرتبھ 

 عمل بأي المدة ویجوز للعامل خلال مدة إجازتھ أن یقوم لباقيأشھر، ونصف ھذا الأجر 
لحس  ابھ الخ  اص أو ل  دى الغی  ر، كم  ا یج  وز ل  ھ طل  ب الاش  تراك ف  ى دورة تدریبی  ة تكف  ل 

 .مستوى أدائھتحسین 
وللعام  ل ال  ذى م  نح إج  ازة طل  ب إحالت  ھ إل  ى المع  اش م  ا ل  م یك  ون مح  الا إل  ى 
المحاكمة التأدیبیة، وتسوى حقوقھ التأمینیة على أساس مدة اشتراكھ فى نظ ام الت أمین 

 بما فى ذلك المدة التى منح عنھا الإجازة مضافا إلیھما المدة الباقی ة لبلوغ ھ الاجتماعي
 . لا تجاوز سنتینسن التقاعد بحیث

 
 )٠٠( 

 یعود العامل الذى منح إجازة بانقضاء مدتھا إلى وظیفتھ بذات الحالة الت ى ك ان 
علیھا من حیث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدمیتھ على أساس أن یوضع أمامھ عدد م ن 

لش اغلین العاملین مماث ل للع دد ال ذى ك ان یس بقھ عن د حص ولھ عل ى الإج ازة أو جمی ع ا
لدرج  ة الوظیف  ة عن  د عودت  ھ أیھم  ا أق  ل، وذل  ك كل  ھ م  ا ل  م تك  ن خدمت  ھ ق  د انتھ  ت وفق  ا 

 .للأوضاع المنصوص علیھا فى ھذا القانون
 

  .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم )   ٠(
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم ) ٠٠(
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ھ ض عیف أو ثب ت أن فإذا حصل العامل فى التقریر التالى مباشرة عل ى مرتب  
 أقل م ن المس توى المطل وب یفص ل م ن الخدم ة ف ى الی وم الت الى لاعتب ار عمالھأداءه لأ

 .التقریر أو بیان التقییم نھائیا
وفى جمیع الأحوال یفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فیھ شروط منح الإجازة 

 .بعد عودتھ إلى وظیفتھ بالتطبیق لأحكام ھذه المادة
 





  م  ع مراع  اة اس  تیفاء العام  ل لاش  تراطات ش  غل الوظیف  ة المرق  ى إلیھ  ا تك  ون
م ن الوظیف ة الت ى تس بقھا مباش رة ف ى الدرج ة والمجموع ة النوعی ة الت ى إلیھا الترقیة 

 . إ لیھاتنتمي
ولا یجوز ترقیة العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل م ا ل م تك ن الترقی ة 

ًى وظائف الوحدات المنشأة حدیثا أو كان نقل العام ل بس بب نق ل تموی ل وظیفت ھ أو ل م ف
ا العام  ل م  ن یس  توفى الش  روط القانونی  ة ھ  یك  ن م  ن ب  ین الع  املین بالوح  دة المنق  ول إلی

 .للازمة للترقیة خلال ھذه السنة ا
 

 
 . وكان نصھا قبل الاستبدال ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم 

 من ھذا القانون تكون الترقیة إلى الوظائف العلیا بالاختی ار ویس تھدى ف ى ذل ك بم ا یبدی ة ١٦راعاة حكم المادة مع م" 
 .الرؤساء بشأن المرشحین لشغل ھذه الوظائف وبما ورد فى ملفات خدمتھم من عناصر الامتیاز 

المرفق وذلك بالنس بة لك ل ) ١(جدول رقم وتكون الترقیة إلى الوظائف الاخرى بالإختیار فى حدود النسب الواردة فى ال
 .سنة مالیة على حدة على أن یبدأ بالجزء المخصص للترقیة بالاقدمیة 

ویشترط فى الترقیة بالاختیار أن یكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقریر الكفایة ع ن الس نتین الاخی رتین ویفض ل م ن 
 . وذلك مع التقید بالاقدمیة فى ذات مرتبة الكفایة حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة علیھما مباشرة

 .فى جمیع الأحوال لترقیة العامل أن یجتاز بنجاح التدریب الذى تتیحھ لھ الوحدة التى یعمل بھا ویشترط 
ومع ذلك یجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملین إضافة ضوابط للترقیة بالإختیار حس ب ظ روف 

شاط كل وحدة فإذا كان عدد من تتوافر فیھم شروط الترقیة بالإختیار أق ل م ن الع دد المخص ص لھ ا تؤج ل الترقی ة ف ى وطبیعة ن
 .الجزء الباقى إلى سنسة تالیة 

  .١٩٨٣ لسنة ١١٥من القانون رقم ورد النص علیھ فى المادة الرابعة : حكم انتقالى 
وإلى ان یوضع او بیان تقییم اداء م ن ش اغلى الوظ ائف العلی ا تك ون  ٣٧استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة " 

الترقیة لوظائف الدرجتین الممتازة والعالیة استھداء بما بیدیة الرؤساء بشأن المرش حین م نھم لش غل ھ ذه الوظ ائف وبم ا ورد 
ی ر ع نھم لح ین وض ع أول تقری ر فى ملفات خدمتھم من عناصر الإمتیاز ویعتد فى معامل ة ش اغلى ب اقى الوظ ائف ب التقریر الأخ

 .كفایة عنھم بعد العمل بھذا القانون 
ویصدر الوزیر المختص بالتنمیة الإداریة قرارا بمعال دة مرات ب الكفای ة المعم ول بھ ا حالی ا بمرات ب الكفای ة المنص وص 

 .علیھا فى القانون 
 

 
 
 

:
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الاختی  ار ، وذل  ك عل  ى أس  اس تك  ون الترقی  ة لوظ  ائف ال  درجتین الممت  ازة والعالی  ة ب"  
 "بیانات تقییم الأداء وما ورد فى ملفات خدمتھم من عناصر الامتیاز 

) ١(وتكون الترقیة إلى الوظائف الأخرى بالاختیار فى حدود النسب الواردة فى الج دول رق م 
 .یةالمرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالیة على حدة، على أن یبدأ بالجزء المخصص للترقیة بالأقدم

ویشترط فى الترقیة بالاختیار أن یك ون العام ل حاص لا عل ى مرتب ة ممت از ف ى تقری ر الكفای ة 
عن السنتین الأخیرتین ویفض ل م ن حص ل عل ى مرتب ة ممت از ف ى الس نة الس ابقة مباش رة، وذل ك م ع 

 .التقید بالأقدمیة فى ذات مرتبة الكفایة
  أق لار من الحاص لین عل ى مرتب ة ممت ازفإذا كان عدد من تتوافر فیھم شروط الترقیة بالاختی

 مرتب ة جی د  على من الحاصلینالباقيمن العدد المخصص للترقیة بالاختیار، تكون الترقیة فى الجزء 
جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضیل المشار إلی ھ ف ى الفق رة الس ابقة م ن ھ ذه 

 الع دد المخص ص لھ ا تؤج ل  م نوط الترقی ة بالاختی ار أق لالمادة، فإذا كان عدد م ن تت وافر ف یھم ش ر
 ).١( إلى سنة تالیة الباقيالترقیة فى الجزء 

ش ئون الع املین إض افة ض  وابط  لجن ة وم ع ذل ك یج وز للس لطة المختص ة بن اء عل  ى اقت راح 
 .للترقیة بالاختیار وبحسب ظروف وطبیعة نشاط كل وحدة

ل ھ تتیح ھ ر أن یجت از العام ل بنج اح الت دریب ال ذى ویشترط فى جمیع حالات الترقیة بالاختی ا
 .الوحدة التى یعمل بھا بالاتفاق مع الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة


م ن یصدر ق رار الترقی ة م ن الس لطة المختص ة ب التعیین، وتعتب ر الترقی ة ناف ذة  

المرق ى إلیھ ا أو تاریخ صدور القرار بھا، ویستحق العامل بدایة الأجر المق رر للوظیف ة 
علاوة من علاواتھا أیھما أكبر اعتبارا من ھذا التاریخ ولا یخل ذل ك باس تحقاق الع لاوة 

                  .الدوریة فى موعدھا


 بن اء عل ى ع رض لجن ة ش ئون الخدم ة  الوزراءیجوز بقرار من رئیس مجلس  

ن أو أكث ر م ن الوح دات الت ى المدنیة اعتب ار الع املین م ن مجموع ة وظیفی ة ف ى وح دتی
 .تسرى علیھا أحكام ھذا القانون وحدة واحدة فى مجال الترقى

 
  .١٩٩٢ لسنة ٣٤مستبدلة بالقانون رقم 
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) ١(تحدد بدایة ونھایة أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد فى الج دول رق م  
 .المرافق


 یش غلھا طبق ا لم ا ت ىیستحق العامل العلاوة الدوریة المقررة لدرجة وظیفتھ ال 
المراف   ق بحی   ث لا یج   اوز نھای   ة الأج   ر المق   رر لدرج   ة ) ١(ھ   و مب   ین بالج   دول رق   م 

 )٠(.الوظیفة
وتستحق العلاوة الدوریة فى أول یولیو التالى لانقض اء س نة م ن ت اریخ التعی ین 

 .ة الدوریة السابقةأو من تاریخ استحقاق العلاو
وبالنس بة لم ن یع اد تعیین ھ  ، ویسرى ذلك على من یعاد تعیینھ دون فاصل زمنى

بفاص  ل زمن  ى تس  تحق الع  لاوة ف  ى أول یولی  و الت  الى لانقض  اء س  نة م  ن ت  اریخ إع  ادة 
 .التعیین

 .ولا تغیر الترقیة من موعد استحقاق العلاوة الدوریة
 . مختصةویصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة ال


 

 
  . ونصھا كالتالى١٩٩٤ لسنة ٢٠٣تعتبر ھذه الفقرة معدلة بالمادتین السادسة والسابعة من القانون رقم ) ٠(

یمنح شاغلو الوظائف ذات الربط الثابت وذو المناصب العامة زی ادة س نویة مق دراھا مائ ة وعش رین " المادة السادسة 
 ". وبما لا یجاوز زیادات ١٩٩٤ اعتبارا من اول یولیو جنیھا وذلك

مع عدم الإخلال بأیة قاعدة قانونیة أفضل یستحق العامل العلاوة الدوریة المقررة لدرجة وظیفتھ الت ى " المادة السابعة 
درج ة وظیفت ھ بم ا لا یشغلھا وفقا لما وھو مبین بجدول الوظائف والأجور المعامل بھ ویستمر فى استحقاق العلاوات الدوری ة ل

یجاوز نھایة ربط درجة الوظیفة التالیة للدرجة الأعلى مباش رة م ن درج ة وظیفت ھ أو ال ربط الثاب ت مباش رة لدرج ة ووظیفت ھ ، 
على أن یمنح فى الحالة الأخیرة الزیادة المقررة لذوى الربط الثابت المنصوص علیھا ف ى الم ادة الس ابقة اعتب ارا م ن أول یولی و 

 ".نة على بلوغ مرتبة ھذا الربط لانقضاء س
 ) .أول ینایر (  وكان ھذا التاریخ قبل التعدیل ١٩٨١ لسنة١١٤ھذا التاریخ معدل بالقانون رقم 
 ) .أول ینایر (  وكان ھذا التاریخ قبل التعدیل ١٩٨١ لسنة ١١٤ھذه التاریخ معدل بالقانون رقم 
 وقبل إلغاءھا كانت تنص ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣لغیت بالقانون رقم  ثم أ١٩٨٣ لسنة ١١٥ھذه المادة أضیفت بالقانون رقم 

 :على أن 
الأقص  ى المس  موح ب  ھ وفق  ا  أمض  ى العام  ل ث  لاث س  نوات دون اس  تحقاق ع  لاوة دوری  ة لوص  ول أج  ره إل  ى الح  دإذا " 

ى لمضى المدة المذكورة  أول یولیة التالللقوانین العمول بھا یمنح علاوة إضافیة بفئة العلاوة المقررة لدرجة الوظیفة وذلك فى 
الجری دة الرس میة ع دد رق م " ( بشرط ألا یجاوز اجره ھذه العلاوة الربط المالى الثابت المقرر لدرجة الوظیف ة الأعل ى مباش رة 

  ) .١٨/٦/١٩٩٤ مكرر فى ٢٤
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تمثیل لشاغلى الوظائف العلیا بحسب مستوى یجوز لرئیس الجمھوریة منح بدل  
كل منھا وفقا للقواعد التى یتضمنھا القرار الذى یصدره فى ھذا الشأن وذلك بحد أقصى 

من بدایة الأجر المقرر للوظیف ة ویص رف ھ ذا الب دل لش اغل الوظیف ة المق ررة % ١٠٠
 .لضرائبوفى حالة خلوھا یستحق لمن یقوم بأعبائھا ولا یخضع ھذا البدل ل. لھا 

ویجوز لرئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنیة منح 
البدلات الآتیة وتحدد فئة كل منھا وفقا للقواعد الت ى یتض منھا الق رار ال ذى یص دره ف ى 

 :ھذا الشأن وبمراعاة ما یلى

م ن بدای ة الأج  ر % ٤٠ب دلات تقتض یھا ظ روف أو مخ اطر الوظیف  ة بح د أقص ى  .١
 .للوظیفةالمقرر 

بدل إقامة للعاملین فى مناطق تتطلب ظروف الحی اة فیھ ا تقری ر ھ ذا الب دل أثن اء  .٢
 .إقامتھم فى ھذه المناطق، ولا یخضع ھذا البدل للضرائب

 وظ  ائف معین  ة ب  ذاتھا تس  تلزم من  ع ش  اغلیھا م  ن أداءب  دلات وظیفی  ة یقتض  یھا  .٣
 .الموازنةمزاولة المھنة وذلك فى حدود الاعتمادات المالیة المخصصة ب

م ن الأج ر % ١٠٠ولا یجوز أن یزید مجموع ما یصرف للعامل طبقا لما تقدم عل ى 
 .الأساسي

 
  یحتفظ العاملون بصفة شخصیة بالب دلات الت ى یتقاض ونھا عل ى خ لاف الش روط

 فى ھذا القانون وذلك على أساس القرارات التى منحت ھذه البدلات حتى تزول  المقررة
ى تق  ررت عل ى أساس ھا وك  ذلك إذا نقل وا إل ى وظ  ائف أخ رى تطبیق ا للم  ادة الأس باب الت 

 ٠من ھذا القانون ) ٥٥(


  یج  ور م  نح روات  ب إض  افیة للع  املین خ  ارج الجمھوری  ة وذل  ك وفق  ا للش  روط
والأوضاع التى یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون 

 .الخدمة المدنیة
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   یص  در بنظ  ام المزای  ا العینی  ة الت  ى تم  نح ل  بعض الع  املین ال  ذین تقتض  ى
الوزراء بناء على اقتراح لجنة مجلس طبیعة أعمالھم تقریر ھذه المزایا قرار من رئیس 

 .شئون الخدمة المدنیة


یستحق شاغل الوظیفة مقابلا عن الجھود غیر العادیة والأعمال الإضافیة التى 
بھا من الجھة المختصة وذلك طبق ا للنظ ام ال ذى تض عھ الس لطة المختص ة ویب ین یكلف 

 .ذلك النظام الحدود القصوى لما یجوز أن یتقاضاه العامل من مبالغ فى ھذه الأحوال


 ى یتحملھ ا ف ى س بیل أداء أعم ال الوظیف ة وذل ك ف ى ت یسترد العامل النفق ات ال
 التى یصدر بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بن اء الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط

 .على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنیة
 

 أو بسببھا ملكا  تكون الاختراعات والمصنفات التى یبتكرھا العامل أثناء تأدیة وظیفتھ
 :للدولة فى الأحوال الآتیة

 . العسكریة إذا كان الاختراع نتیجة تجارب رسمیة أو لھ صلة بالشئون-١
 . إذا كان الاختراع أو المصنف یدخل فى نطاق واجبات الوظیفة-٢

وفى جمیع الأحوال یكون للعامل الحق في تعویض عادل یراعى فى تقدیره تشجیع 
 .البحث والاختراع

ویجوز أن ینشأ صندوق خاص فى الوحدة تتكون موارده من حصیلة استغلال حق 
 .ھذه الاختراعات والمصنفات

الصرف من حصیلة ھذا الصندوق طبقا للائحة المالیة التى تضعھا السلطة ویكون 
 .المختصة
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  للس لطة المختص  ة وض  ع نظ  ام للعم  ل بالقطع  ة أو بالإنت  اج ف  ى الجھ  ات الت  ى

 الواج ب تحقیقھ ا بالنس بة یسمح نشاطھا بذلك بحیث یتض من ھ ذا النظ ام مع دلات الأداء
 للعامل أو مجموعة العاملین وحساب الزیادة فى الأجر عند زیادة الإنت اج ع ن المع دلات

 . دون التقید بنھایة الأجر المقرر للوظیفةالمقررة 


تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادیة والمعنویة للعاملین بالوحدة بما  
وترشید الأداء، على أن یتضمن ھذا النظ ام فئ ات الح وافز المادی ة یكفل تحقیق الأھداف 

وشروط منحھا، وبمراعاة ألا یكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعیة 
كلم  ا س  محت طبیع  ة العم  ل ب  ذلك وأن ی  رتبط ص  رفھا بمس  توى أداء العام  ل والتق  اریر 

 .الدوریة المقدمة عنھ


تقری  ر مكاف  آت تش  جیعیة للعام  ل ال  ذى یق  دم خ  دمات یج  وز للس  لطة المختص  ة  
ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسین طریق العمل أو رفع كف اءة 

 .الأداء أو توفیر فى النفقات


یجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تش جیعیة تع ادل الع لاوات الدوری ة  
ز نھایة الأجر المقرر للوظیفة وذلك طبق ا للأوض اع الت ى المقررة حتى ولو كان قد تجاو

 :تقررھا وبمراعاة ما یأتى
أن تك  ون كفای  ة العام  ل ق  د ح  ددت بمرتب  ة ممت  از ع  ن الع  امین الأخی  رین وأن  )١(

یك  ون ق  د ب  ذل جھ  دا خاص  ا أو حق  ق اقتص  ادا ف  ى النفق  ات أو رفع  ا لمس  توى 
 .الأداء

 
 

 : وكان نصھا ١٩٨٣ لسنة ١١٥استبدلت بالقانون رقم )  ٠(
تضع السلطة المختص ة نظام ا للح وافز المادی ة والمعنوی ة بم ا یكف ل تحقی ق الأھ داف وترش ید الإنت اج عل ى أس اس مع دلات " 

 .قیاسیة للأداء  
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 . العامل ھذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتینحألا یمن) ٢( 
م ن % ١٠احدة على ألا یزید عدد العاملین الذین یمنحون ھذه العلاوة فى سنة و) ٣(

عدد العاملین فى وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعیة على حدة فإذا كان عدد 
 )٠(.العاملین فى تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منھم

 
ولا یمن  ع م  نح ھ  ذه الع  لاوة م  ن اس  تحقاق الع  لاوة الدوری  ة ف  ى موع  دھا كم  ا یج  وز 

لع  املین ال  ذین یحص  لون أثن  اء خ  دمتھم عل  ى للس  لطة المختص  ة م  نح ع  لاوة تش  جیعیة ل
درج   ات علمی   ة أعل   ى م   ن مس   توى الدرج   ة الجامعی   ة الأول   ى وذل   ك وفق   ا للقواع   د 
والإج راءات الت ى یص در بھ ا ق رار م ن رئ یس مجل س ال وزراء بن اء عل ى ع رض لجن  ة 

 .شئون الخدمة المدنیة


وحدة نظاما للرعایة الصحیة تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابیة لل 
 ٧٩والاجتماعیة والثقافیة والریاض یة للع املین بھ ا وذل ك بمراع اة أحك ام الق انون رق م 

 ٣٥ والقوانین المعدلة لھ، والقانون رق م الاجتماعي بإصدار قانون التأمین ١٩٧٥لسنة
ا  بإصدار ق انون النقاب ات العمالی ة، والتش ریعات الأخ رى الص ادرة ف ى ھ ذ٩٩٧٦لسنة 

الشأن وذلك بمراعاة ما لوزیر المالیة من سلطة إعانة أسر المجندین فى الأحوال وطبقا 
 .للأوضاع التى یقررھا رئیس الجمھوریة

 





ل العام ل م ن  م ن ھ ذا الق انون یج وز نق ١٥  مع مراعاة النسبة المئویة المقررة فى الم ادة"  

وح  دة إل  ى أخ  رى م  ن الوح  دات الت  ى تس  رى علیھ  ا أحكام  ھ، كم  ا یح  وز نقل  ھ إل  ى الھیئ  ات العام  ة 
والأجھزة الحكومیة ذات الموازنة الخاصة بھا ووح دت القط اع الع ام والعك س وذل ك إذا ك ان النق ل لا 

 .یفوت علیھ دوره فى الترقیة بالأقدمیة أو كان بناء على طلبھ
 

 
 : وكان النص قبل الاسبتدال ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم ) ٥٢(ن المادة  م٣بند ) ٠(

من ع دد الع املین ف ى وظ ائف ك ل % ١٠ ـ ألا یزید عدد العاملین الذین یمنحون ھذه العلاوة فى سنة واحدة على ٣بند 
  .درجة من كل مجموعة نوعیة على حدة 
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 .ة الذكر الوحدات المنشأة حدیثاویستثنى من النسبة المئویة سالف

أخ  رى درجتھ  ا أق ل ویك  ون نق  ل العام ل بق  رار م  ن وظیف ة ولا یج وز نق  ل العام  ل م ن وظیف  ة إل  ى 
 .السلطة المختصة بالتعیین


اس تثناء م ن أحك ام الم ادة الس ابقة یج وز بق  رار م ن وزی ر المالی ة بع د موافق ة الجھ از المرك  زى 

 :امل من وحدة إلى أخرى فى الحالتین الآتیتینللتنظیم والإدارة نقل الع
إذا لم یكن مستوفیا لاشتراطات الوظیفة التى یشغلھا أو أى وظیفة أخ رى خالی ة ف ى ) ١(

 ٠  الوحدة التى یعمل بھا
إذا كان زائدا عن حاجة العمل فى الوحدة التى یعمل بھا وفى ھذه الحالة یلغى تمویل ) ٢(

 .وظیفتھ من موازنتھا أو ینقل ھذا التمویل إلى الجھة المنقول إلیھا
 
 


  استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بھذا القانون یجوز نقل العاملین بمجموعة

المعاونة الذین یتم تدریبھم على المھن الحرفیة وفقا للش روط والأوض اع الت ى الخدمات 
یحددھا قرار من رئیس مجلس الوزراء إل ى إح دى الوظ ائف بالمجموع ة الحرفی ة الت ى 
تتفق مع تدریبھم والمعادلة للدرجة المالیة للعامل المنقول وق ت نقل ھ ویك ون النق ل إل ى 

أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمیة العامل فى درجة المجموعة الحرفیة فى ذات الوحدة 
 .الوظیفة الحرفیة المنقول إلیھا من تاریخ النقل

م ن مجموع ة . وتنظم اللائحة التنفیذی ة الإج راءات اللازم ة لإلغ اء أو نق ل ال درجات
الخ  دمات المعاون  ة إل  ى المجموع  ة الحرفی  ة، وی  تم النق  ل بع  د موافق  ة الجھ  از المرك  زى 

ة بق  رار م ن الس  لطة المختص  ة إذا ك ان داخ  ل الوح  دة وبق رار م  ن وزی  ر للتنظ یم والإدار
 المالیة إذا كان النقل خارج الوحدة 

ویسرى حكم الفقرة السابقة على العاملین بمجموع ة الخ دمات المعاون ة مم ن یثب ت 
بملفات خدمتھم أنھم یزاولون بالفعل لمدة ثلاث س نوات متص لة عل ى الأق ل حت ى ت اریخ 

لق  انون أعم  ال وظ  ائف حرفی  ة ویك  ون نقلھ  م إل  ى الوظ  ائف الحرفی  ة الت  ى العم  ل بھ  ذا ا
ى ذات الوحدة التى یعملون بھ ا ب ذات درج اتھم بأق دمیاتھم بش رط أن فیزاولون أعمالھا 

ب یتثبت صلاحیتھم لھذه الوظ ائف بالنج اح ف ى امتح ان فن ى یعق د ف ى أح د مراك ز الت در
 .تنمیة الإداریة التى یصدر بتحدیدھا قرار الوزیر المختص بال

 
 

   .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم ) ٠(
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ویم  نح العام  ل المنق  ول وفق  ا لأحك  ام الفق  رتین الس  ابقتین ع  لاوة م  ن ع  لاوات  
 .الدرجة المنقول إلیھا حتى ولو تجاوز نھایة الأجر المقرر لھا


مل وظیف ة أخ رى م ن یجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقیام مؤقتا بع 

نفس درجة وظیفت ھ أو وظیف ة تعلوھ ا مباش رة ف ى نف س الوح دة الت ى یعم ل بھ ا أو ف ى 
 .وحدة أخرى إذا كانت حاجة العمل فى الوظیفة الأصلیة تسمح بذلك

 .وتنظم اللائحة التنفیذیة القواعد الخاصة بالندب


 ھ بأعباء وظیفت ھ ف إذا ل م یك ن ل ھ فى حالة غیاب أحد شاغلى الوظائف العلیا یقوم نائب
نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من یقوم بعملھ على أن یكون شاغلا لوظیفة من درجة 

 .معادلة أو من الدرجة الأدنى مباشرة
: 

یجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعیین بعد موافق ة العام ل كتاب ة إعارت ھ للعم ل ف ى  
لق  رار الص   ادر بالإع  ارة م   دتھا وذل  ك ف   ى ض  وء القواع   د ال  داخل أو الخ  ارج ویح   دد ا

 .والإجراءات التى تصدرھا السلطة المختصة
 على جانب الجھة المستعیرة، ومع ذلك یج وز منح ھ أج را بأكملھویكون أجر العامل 

من حكوم ة جمھوری ة مص ر العربی ة س واء كان ت الإع ارة ف ى ال داخل أو الخ ارج وذل ك 
 .ددھا رئیس الجمھوریةبالشروط والأوضاع التى یح

 الاجتم   اعيوت   دخل م   دة الإع   ارة ض   من م   دة اش   تراك العام   ل ف   ى نظ   ام الت   أمین 
 ١٩٧٥ لس  نة٧٩واس  تحقاق الع  لاوة والترقی  ة وذل  ك م  ع مراع  اة أحك  ام الق  انون رق  م 

 . والقوانین المعدلة لھالاجتماعيبإصدار قانون التأمین 
ى تقتض یھا مص لحة قومی ة علی ا ومع ذلك فإنھ لا یجوز فى غی ر ح الات الإع ارة الت 

یقدرھا رئیس مجلس الوزراء ترقیة العامل إل ى درج ات الوظ ائف العلی ا إلا بع د عودت ھ 
من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأق ل م ن 

 . شغلھ لھاتاریخ
امل الذى تجاوز مدة وفى غیر حالة الترقیة لدرجات الوظائف العلیا لا یجوز ترقیة الع

إعارتھ أربع سنوات متصلة، وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أیامھا أو فصل بینھا فاصل 
 .زمنى یقل عن سنة
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وتحدد أقدمیة العامل عند عودتھ من الإعارة التى تجاوز المدة المشار إلیھا فى  
لع دد ال ذى ك ان الفقرة السابقة على أس اس أن یوض ع أمام ھ ع دد م ن الع املین مماث ل ل

 .یسبقھ فى نھایة ھذه المدة أو جمیع الشاغلین لدرجة الوظیفة عند عودتھ أیھما أقل
: 

عند إعارة أحد العاملین تبقى وظیفتھ خالی ة ویج وز ف ى حال ة الض رورة ش غلھا  
بطریق التعیین أو الترقی ة بق رار م ن الس لطة المختص ة ب التعیین إذا كان ت م دة الإع ارة 

 وعند عودة العامل یشغل وظیفتھ الأصلیة إذا كانت خالیة أو أى وظیفة خالیة كثرفأسنة 
من درجة وظیفتھ أو یبقى فى وظیفتھ الأصلیة بصفة شخصیة على أن تسوى حالتھ فى 

 .أول وظیفة تخلو من نفس درجة وظیفتھ
ة ممی  زات الوظیف  ة الت  ى ك  ان یش  غلھا قب  ل ف  وف  ى جمی  ع الأح  وال یح  تفظ ل  ھ بكا

 .الإعارة
 

 

 . ونصھا قبل التعدیل ١٩٨٣ لسنة ١١٥ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٠٨الفقرة الرابعة مضافة بالقانون رقم 

من السلطة المختصة بالتعیین بعد موافقة العامل كتابة إعارتھ للعمل فى الداخل أو الخ ارج ویح دد الق رار یجوز بقرار" 
 .عد والإجراءات التى تصدرھا السلطة المختصة الصادر بالإعارة مدتھا وذلك فى ضوء القوا

ویكون أجر العامل بأكملة على جانب الجھة المستعیرة ، ومع ذلك یجوز منحھ أجرا من حكومة جمھوریة مصر العربیة 
 .بالشروط والأوضاع التى یحددھا رئیس الجمھوریة 

ى واس تحقاق الع لاوة والترقی ة ، وذل ك م ع الاجتم اع وتدخل م دة الإع ارة ض من م دة اش تراك العام ل ف ى نظ ام الت أمین
 . بغصدار قانون التأمین الإجتماعى والقوانین المعدلة لھ ١٩٧٥ لسنة ٧٩مراعاة احكام القانون رقم 

ومع ذلك فإنھ لا یجوز ف ى غی ر ح الات الإع ارة الت ى تقتض یھا  ) ١٩٨١ لسنة ١٠٨فقرة رابعة مضافة بالقانون رقم ( 
 رئیس مجلس الوزراء ترقیة العامل إلى درجات الوظائف العلیا إلا بعد عودت ھ م ن الإع ارة ، كم ا لا مصحلة قومیة علیا یقدرھا

 .".تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاریخ شغلة لھا 

ة أش ھر م ن ت اریخ  ویعمل بھا بعد ثلاث ١٩٨٣ لسنة ١١٥أضیفت الفقرتان الأخیرتان بالمادة السادسة من القانون رقم 
 . .١٢/٨/١٩٨٣العمل بھذا القانون فى 
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 دراسیة ب أجر أو أجازاتیجوز إیفاد العاملین فى بعثات أو منع للدراسة أو   
 ١٩٥٩ لس نة ١١٢لیھ ا ف ى الق انون رق م عبدون أجر بالشروط والأوضاع المنص وص 

  . والقوانین المعدلة والمكملة لھ الدراسیة والمنحوالأجازاتبتنظیم شئون البعثات 
وتدخل المدة فى الح الات المتقدم ة ض من م دة اش تراك العام ل ف ى نظ ام الت أمین 
الاجتماعي وفى استحقاق الع لاوة الدوری ة والترقی ة وذل ك م ع مراع اة الأحك ام ال واردة 

 الدراس  یة والم  نح والأج  ازات بتنظ  یم ش  ئون البعث  ات ١٩٥٩ لس  نة ١١٢بالق  انون رق  م 
 .لقوانین المعدلة والمكملة لھوا

م  ن  الدراس  یة والأج  ازاتوتحف  ظ عل  ى س  بیل الت  ذكار لأعض  اء البعث  ات والم  نح 
جوز ش غل ھ ذه الوظ ائف بص فة مؤقت ة بطری ق التعی ین یالعاملین وللمجندین وظائفھم و

دون الترقیة إذا كانت مدة البعث ة أو المنح ة أو الإج ازة لا تق ل ع ن س نة عل ى أن تخل ى 
 .تھمعند عود



  ینشأ بكل وزارة أو محافظة أو ھیئة عامة مركز للتدریب یتبع السلطة المختصة
ویتولى دون غیره فى إطار السیاسة العامة للدولة والخطة القومیة وضع خطط وبرامج 
تدریب العاملین بھا وتنمیة قدراتھم وإعدادھم لشغل وظائفھم الجدیدة وتأھیل المرشحین 

 .دنى الوظائف فیھاللتعیین فى أ
ویتولى المركز بالتنس یق م ع الجھ ات المختص ة تنفی ذ ومتابع ة الب رامج التدریبی ة 

 .داخل الوحدة أو خارجھا
ویباشر المركز اختصاصاتھ وفقا للائحة داخلیة تتضمن القواع د والمع اییر العام ة 

 .التى یضعھا الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة
 الخدمة المدنیة تحدید وظائف لا یجوز الترقیة إلیھ ا ویجوز بقرار من لجنة شئون

 .إلا بعد اجتیاز العامل بنجاح التدریب اللازم لإعداده لشغل الوظیفة
 

 . وكان نصھا قبل الاستبدال ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم 
 .ًعلى كل وحدة أن تضع نظاما لتدریب العاملین بھا وتنمیة قدراتھم " 

نظام الخطة والأسالیب التى تكفل إعداد المرشحین للترقیة لتولى وظائفھم الجدیدة طبقا لمطالب شغلھا ، ویتضمن ھذا ال
 .كما یتضمن وسائل متابعة وتقویم نتائج ھذه الخطة 

 .ویعتبر التخلف عن التدریب إخلالا بواجبات الوظیفة 
 .ى ھذا الشان  وتحدد المعاملة المالیة للموفدین للتردیب وفقا للقواعد المقررة ف

 
 
 

وتعتبر الفترة التى یقضیھا العامل فى التدریب فترة عمل یتمتع فیھا بجمیع المزایا 
 . إخلالا بواجبات الوظیفةبالتدریالتى یتمتع بھا فى وظیفتھ، ویعتبر التخلف عن 

 . وفقا للقواعد المقررة فى ھذا الشأنبللتدریوتحدد المعاملة المالیة للموفدین 



٣٢ 


 




  تح  دد الس  لطة المختص  ة أی  ام العم  ل ف  ى الأس  بوع ومواقیت  ھ وفق  ا لمقتض   یات

المصلحة العام ة ولا یج وز للعام ل أن ینقط ع ع ن عمل ھ إلا لإج ازة یس تحقھا ف ى ح دود 
 المق  ررة ب  المواد التالی  ة ووفق  ا للض  وابط والإج  راءات الت  ى تض  عھا الس  لطة الأج  ازات
  .المختصة


 "  للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أیام عطلات الأعیاد والمناسبات الرسمیة التى

 .تحدد بقرار من رئیس مجلس الوزراء
ویجوز تشغیل العامل فى ھذه العطلات بأجر مضاعف إذا اقتض ت الض رورة ذل ك أو 

 .أن یمنح أیاما عوضا عنھا
مین أحكام قرار مجل س ال وزراء الص ادر وتسرى بالنسبة للأعیاد الدینیة لغیر المسل

 .فى ھذا الشأن


یستحق العامل إجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أیام فى الس نة لس بب ط ارئ یتع ذر 
 .معھ الحصول على أى إجازة أخرى

 
 

 ـ:قبل استبدالھا تقضى بالاتى ) ٦٢( وكانت المادة ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم 

امل أن ینقطع عن عملھ إلا لإجازة یستحقھا فى حدود الإج ازات المق ررة ب المواد التالی ة ووفق ا للض وابط لا یجوز للع" 
 " . والإجراءات التى تتبعھا السلطة المختصة 

 

 

 

 

 





٣٣ 


   یستحق العامل إجازة اعتیادیة سنویة بأجر كام ل لا ی دخل ف ى حس ابھا أی ام
م ا ع دا العط لات الأس بوعیة وذل ك عل ى الوج ھ عطلات الأعی اد والمناس بات الرس میة فی

 : التالى
 . یوما فى السنة الأولى وذلك بعد مضى ستة أشھر من تاریخ استلام العمل١٥) ١( 
 . یوما لمن أمضى سنة كاملة٢١) ٢(
 . یوما لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة٣٠) ٣(
 . یوما لمن تجاوز سنة الخمسین٤٥) ٤(

یة أن تقرر زیادة مدة الإجازة الاعتیادی ة بم ا لا یج اوز وللجنة شئون الخدمة المدن
خمس  ة عش  ر یوم  ا لم  ن یعمل  ون ف  ى المن  اطق النائی  ة أو إذا ك  ان العم  ل ف  ى أح  د ف  روع 

 .الوحدة خارج الجمھوریة
ولا یج   وز تقص   یر أو تأجی   ل الإج   ازة الاعتیادی   ة أو إنھاؤھ   ا إلا لأس   باب قومی   ة 

 .تقتضیھا مصلحة العمل
 .حوال التصریح بإجازة اعتیادیة لمدة ستة أیام متصلةویجب فى جمیع الأ

ویحتفظ العامل برصید إجازتھ الاعتیادیة على أنھ لا یج وز أن یحص ل عل ى إج ازة 
اعتیادی  ة م  ن ھ  ذا الرص  ید بم  ا لا یج  اوز س  تین یوم  ا ف  ى الس  نة بالإض  افة إل  ى الإج  ازة 

 .الاعتیادیة المستحقة لھ عن تلك السنة
 الاعتیادی ة اس تحق ع ن الأجازاتمل قبل استنفاذ رصیده من فإذا انتھت خدمة العا

 مضافا إلیھ العلاوات الخاصة التى ك ان یتقاض اھا عن د الأساسيھذا الرصید أجره 
انتھاء خدمتھ، وذلك بما لا یجاوز أجر أربعة أش ھر، ولا تخض ع ھ ذه المب الغ لأی ة 

 .ضرائب أو رسوم
 

 
 ١٩٩١ لس نة ٢١٩ ث م ع دلت بالق انون رق م ١٩٨٣ لس نة ١١٥لق انون رق م مضافة با) ٦٥(الفقرة الأخیرة من المادة 

 ٧/١٢/١٩٩١ مكرر ف ى ٤٩ الیوم التالى لتاریخ نشره بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم ٨/١٢/١٩٩١والذى یعمل بھ اعتبارا من 
ین بكادرات خاصة ویلق ى  على سریان أحكام ھذا النص على العامل١٩٩١ لسنة ٢١٩وقد نصت المادة الثانیة من القانون رقم 

 .كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونھم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٤ 


   یستحق العامل كل ث لاث س نوات تقض ى ف ى الخدم ة أج ازة مرض یة تم نح
 : المختص فى الحدود الآتیةالطبيبقرار من المجلس 

 . ثلاثة أشھر بأجر كامل-ا 
 .الأساسي من أجره %٧٥ ستة أشھر بأجر یعادل -٢
 لمن الأساسيمن الأجر % ٧٥، الأساسيمن أجره % ٥٠ ستة أشھر بأجر یعادل -٣

 .یجاوز سن الخمسین
وللعامل الح ق ف ى م د الإج ازة المرض یة ثلاث ة أش ھر أخ رى ب دون أج ر إذا ق رر 
المجل  س الطب  ى المخ  تص احتم  ال ش  فائھ، وللس  لطة المختص  ة زی  ادة الم  دة س  تة أش  ھر 

ر إذا ك  ان العام  ل مص  ابا بم  رض یحت  اج الب  رء من  ھ إل  ى ع  لاج طوی  ل، أخ  رى ب  دون أج  
 .ویرجع فى تحدید أنواع الأمراض التى من ھذا النوع إلى المجلس الطبى المختص

 بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار إلیھا -كما یجوز للسلطات المختصة
ام ل عل ى إج ازة مرض یة ب أجر  أن تقرر زیادة المدد التى یحصل فیھا الع-فى ھذه المادة

 .مخفض كما یجوز لھا أن تقرر منحھ تلك الإجازة بأجر كامل
وللعامل الحق فى أن یطلب تحویل الإجازة المرضیة إلى إجازة اعتیادی ة إذا ك ان 

 .لھ وفرمنھا
 س اعة ٢٤وعلى العامل المریض أن یخطر الجھ ة الت ابع لھ ا ع ن مرض ھ خ لال 

 . ذلك قد تعذر علیھ لأسباب قھریةمن تخلفھ عن العمل ما لم یكن
 

 :وكان نصھا قبل الاستبدال الآتى   .. ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم 
 یستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى ا لخدمة إج ازة مرض یة ١٩٦٣ لسنة ١١٢مع عدم الإخلال بأمكان القانون رقم " 

 :تمنح من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتیة 

 .ثلاثة أشھر بأجر كامل  )١

 .من أجره الأساسى % ٧٥ستة أشھر بأجر یعادل  )٢

 .من الأجر الاساسى لمن یجاوز سن الخمسین % ٧٥من أجره الاساسى % ٥٠ستة اشھر بأجر یعادل  )٣
 .الطبى المختص احتمال شفاؤه وللعامل الحق فى مد الإجازة المرضیة ثلاثة أشھر أخرى بدون أجر إذا قرر المجلس  

جوز للسلطة المختصة زیادة المدة ستة أشھر أخرى بدون أجر إذا كان العامل مصابا بم رض یحت اج الب رء من ھ إل ى ع لاج وی
 .طویل ، ویرجع فى تحدید أنواع الأمراض التى من ھذا النوع على المجلس الطبى المختص 

 أو أجر مخفض إلى إجازة إعتیادیة إذا كان فى أن یطلب تحویل الإجازة المرضیة سواء بأجر كاملوللعامل الحق فى أن یطلب 
 .لھ وفر منھا 

 ساعة عن تخلف ھ ع ن العم ل م ا ل م یك ن ق د تع ذر علی ھ ٢٤وعلىالعامل المریض أن یخطر الجھة التابع لھا عن مرضھ خلال 
 .لأسباب قھریة 

 
 
 
 
 





٣٥ 


لأم راض استثناء من أحكام الإجازة المرضیة یم نح العام ل الم ریض بأح د ا  
المزمنة التى یصدر بتحدی دھا ق رار م ن وزی ر الص حة بن اء عل ى موافق ة الإدارة العام ة 
للمجالس الطبی ة إج ازة اس تثنائیة ب أجر كام ل إل ى أن یش فى أو تس تقر حالت ھ اس تقرارا 

 كاملا، وفى ھذه الحال ة الأخی رة یظ ل العام ل ًایمكنھ من العودة إلى العمل أو یتبین عجز
 .ة بأجر كامل حتى بلوغھ سن الإحالة للمعاشفى إجازة مرضی


تض  ع الس  لطة المختص  ة الإج  راءات المتعلق  ة بحص  ول العام  ل عل  ى الإج  ازة  

 .ًالمرضیة ویعتبر تمارض العامل إخلالا بواجبات الوظیفة
وإذا رغب العامل المریض فى إنھاء إجازتھ والعودة لعملھ وجب أن یقدم بذلك 

 . على ذلك المختصافق المجلس الطبىطلبا كتابیا وأن یو


 لا یجوز للعامل أن یعمل بأجر أو بغی ر أج ر ل دى الغی ر خ لال أجازت ھ المق ررة 
فى المواد السابقة وإذا ثبت اشتغالھ خلالھا لحساب جھة أخرى كان للجھة الت ى یتبعھ ا 

ر م  ع ع  دم أن تحرم  ھ م  ن أج  ره ع  ن م  دة الإج  ازة أو أن تس  ترد م  ا دفعت  ھ إلی  ھ م  ن أج  
 . فى جمیع الأحوالالتأدیبيالإخلال بالجزاء 


 :تكون حالات الترخیص بإجازة بدون مرتب على الوجھ الآتى

حدھما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة ایمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر  )١(
ء ولا یجوز أن تجاوز ھ ذه الإج ازة م دة بق ا. أشھر على الأقل إجازة بدون مرتب

الزوج فى الخارج ویسرى ھذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملین فى 
 . الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص

 
 

 ـ:منھ على الآتى الخامسة  وقد نصت المادة ١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة  بالقانون رقم )  ٠(

 موظفى وعمال الحكومة والھیئات والمؤسسات العامة المرضى بال درن او الج زام او  بمنح١٩٦٣ لسنة ١١٢یلغى القانون رقم " 
 ." بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضیة 

 

 

 

 

 

 
ویتع  ین عل  ى الجھ  ة الإداری  ة أن تس  تجیب لطل  ب ال  زوج أو الزوج  ة ف  ى جمی  ع 

 .الأحوال



٣٦ 


لأس باب الت ى یب دیھا یجوز للسلطة المختصة منح العام ل إج ازة ب دون مرت ب ل) ٢( 
 .العامل وتقدرھا السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعھا

ولا یجوز فى ھذه الحال ة ترقی ة العام ل إل ى درج ات الوظ ائف العلی ا إلا بع د عودت ھ م ن 
الأجازة كما لا یجوز الترخیص بھذه الإج ازة لم ن یش غل إح دى تل ك الوظ ائف قب ل 

 .  لھا الأقل من تاریخ شغلھ علىمضى سنة
وف  ى غی  ر حال  ة الترقی  ة ل  درجات الوظ  ائف العلی  ا لا تج  وز ترقی  ة العام  ل ال  ذى 

 إجازتھ أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابع ت أیامھ ا أو فص ل  مدةتجاوز
 .بینھا فاصل زمنى یقل عن سنة

وتحدد أقدمیة العامل عند عودتھ من الإج ازة الت ى تج اوز م دتھا أرب ع س نوات 
ساس أن یوضع أمامھ عدد من العاملین مماثل للع دد ال ذى ك ان یس بقھ ف ى نھای ة على أ

 .مدة الأربع سنوات أو جمیع العاملین الشاغلین لدرجة الوظیفة عند عودتھ أیھما أقل
یجوز للسلطة المختصة م نح العام ل المنتس ب لإح دى الكلی ات أو المعاھ د ) ٣(

 . الفعلیة بدون مرتب عن أیام الامتحان العلیا أجازة
ویجوز للجھة الإداریة شغل وظیفة العامل الذى رخص لھ بإجازة ب دون مرت ب 

 .الأقل بالتعیین أو الترقیة علیھاعلى لمدة سنة 
 

 : ، وكان نصھ قبل الاستبدال الآتى ١٩٩٤ لسنة ٢٠٣ بالقانون رقم ) ٦٩(من المادة ) ١(استبدال البند 

 بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشھر على الأقل إجازة بدون مرتب یمنح الزوج او ا لزوجة إذا رخص لاحدھما )١
، ولا یجوز أن تجاوز ھذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ، كما لا یجوز ان تتص ل ھ ذه الإج ازة بإع ارة 

 .إلى الخارج 

  .١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدل بالقانون رقم 

  .١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم 

 یعمل بھما بعد ثلاثة أشھر من تاریخ العمل ٢ ، والفقرتین الخیرتین من البند ١٩٨٣ لسنة ١١٥نون رقم مستبدلة بالقا
  .١٢/٨/١٩٨٣بالقانون  فى 

  ) .١٩٨٣ لسنة ١١٥المادة السادسة من القانون رقم ( 












٣٧ 


تس تحق العامل  ة إج ازة ب  دون أج ر لرعای  ة طفلھ ا بح  د أقص ى ع  امین ف  ى   
 .حدة ولثلاث مرات طوال حیاتھا الوظیفیةالمرة الوا

 الصادر الاجتماعي من قانون التأمین ١٢٦، ١٢٥واستثناء من حكم المادتین 
 والقوانین المعدلة ل ھ تتحم ل الجھ ة الإداری ة باش تراكات ١٩٧٥ لسنة٧٩لقانون رقم با

 تعویض ا التأمین المستحقة علیھا وعلى العاملة وفق أحكام ھذا القانون أو تمنح العاملة
م ن المرت ب ال ذى كان ت تس تحقھ ف ى ت اریخ ب دء م دة الإج ازة % ٢٥عن أجرھا یساوى

 .وذلك وفقا لاختیارھا
: 

 ٢، ١ المنصوص علیھ ا ف ى البن دین الأجازاتلا یجوز إعارة العامل أو منحھ  
 . من ھذا القانون أثناء فترة الاختبار٧٠ والمادة ٦٩من المادة 


 المق ررة الأج ازاتتحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن یس 

 :فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الآتیة
 .ضة الحج وتكون لمدة شھر وذلك لمرة واحدة طوال حیاتھ الوظیفیةیلأداء فر) ١(
للعاملة الحق ف ى إج ازة للوض ع لم دة ثلاث ة أش ھر بع د الوض ع وذل ك ل ثلاث م رات ) ٢(

 .مدة حیاتھا الوظیفیةطوال 
 وی رى المجل س الطب ى المخ تص منع ھ لھ ذا مع ديللعامل المخالط لمریض بمرض ) ٣(

 .السبب من مزاولة أعمال وظیفتھ للمدة التى یحددھا
ویس  تحق العام  ل ال  ذى یص  اب بإص  ابة عم  ل ویق  رر المجل  س الطب  ى المخ  تص م  دة 

 بإصدار ١٩٧٥ لسنة٧٩ون رقم لعلاجھ أجازة للمدة التى یحددھا مع مراعاة أحكام القان
 والق   وانین المعدل   ة ل   ھ فیم   ا یتعل   ق بتحدی   د إص   ابة العم   ل الاجتم   اعيق   انون الت   أمین 

 .والتعویض المستحق


للعام ل ب ان یعم ل بع ض یجوز للسلطة المختصة وفق ا للقواع د الت ى تض عھا الت رخیص  
 .الوقت بناء على طلبھ وذلك مقابل نسبة من الأجر 

 
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥افة بالقانون رقم مض

  .٢٠٠٥لسنة ) ١٧٩(مستبدلة بالقانون ) ٠(
   :٢٠٠٥ یولیو لسنة ٨وعمل بھا من 

 
 
 
 
 
 



٣٨ 


 الاعتیادی ة والمرض یة المق ررة ل ھ بم ا یتف ق م ع تجازاویستحق فى ھذه الحالة الأ 
 .لك الجزء من الوقت الذى خصصھ لعملھ ، وتسرى علیھ أحكام ھذا القانون فیما عدا ذ

  المش ار والأج ازاتویصدر رئیس مجل س ال وزراء ق رارا بتحدی د نس بة الوق ت والأج ر 
 .إلیھا فى الفقرتین الأولى والثانیة 

 الص ادر بالق انون رق م الاجتم اعي م ن ق انون الت أمین ١٢٥واستثناء من حكم المادة
ذا  والق  وانین المعدل  ة ل  ھ ت  ؤدى الاش  تراكات المس  تحقة وف  ق أحك  ام ھ  ١٩٧٥ لس  نة٧٩

القانون من الأجر المخفض على أساس الأج ر الكام ل وت دخل الم دة بالكام ل ض من م دة 
 . اشتراكھا فى النظام المذكور


لا یستحق المجن د والمس تبقى والمس تدعى للاحتی اط أج ازة م ن أى ن وع مم ا س بق  

 .طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة


الإخ لال . رم من أجره عن مدة غیابھ وذلك م ع ع دم إذا انقطع العامل عن عملھ یح 
 .بالمسئولیة التأدیبیة

ویجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من أجازتھ ومنحھ أج ره إذا 
 .كان لھ رصید منھا یسمح بذلك

: 
 التى الأجازاتتتخذ السنة المیلادیة من أول ینایر إلى آخر دیسمبر أساسا لحساب  

 . نح للعاملینتم

 



٣٩ 


 





  الوظائف العامة تكلیف للقائمین بھا، ھدفھا خدمة المواطنین تحقیقا للمص لحة
 .العامة طبقا للقوانین واللوائح والنظم المعمول بھا

 :علیھویجب على العامل مراعاة أحكام ھذا القانون وتنفیذھا و
 الرس ميأن یؤدى العمل المنوط ب ھ بنفس ھ بدق ة وأمان ة وأن یخص ص وق ت العم ل ) ١(

جوز تكلیف العاملین بالعمل فى غیر أوقات العمل الرسمیة یلأداء واجبات وظیفتھ، و
 .ت مصلحة العمل ذلكضعلاوة على الوقت المعین إذا اقت

 .المناسب مصالحھ فى الوقت إنجازأن یحسن معاملة الجمھور مع ) ٢(
أن یح افظ عل  ى كرام  ة وظیفت  ھ طبق  ا للع  رف الع  ام وأن یس  لك ف  ى تص  رفاتھ مس  لكا ) ٣(

 .یتفق والاحترام الواجب
 الإج  راءات الت  ى تح  ددھا اللائح  ة الداخلی  ة وإتب  اعالمحافظ  ة عل  ى مواعی  د العم  ل ) ٤(

 .للوحدة فى حالة التغیب عن العمل أو التأخیر عن المواعید
 .تلكات وأموال الوحدة التى یعمل بھا ومراعاة صیانتھاالمحافظة على مم) ٥( 
إبلاغ الجھة التى یعمل بھا بمحل إقامتھ وحالتھ الاجتماعی ة وك ل تغی ر یط رأ علیھ ا ) ٦(

 . من تاریخ التغییرأكثرخلال شھر على 
 لتأمین سیر العمل وتنفی ذ الخدم ة العاجلة أن یتعاون مع زملائھ فى أداء الواجبات ) ٧(

 .العامة
أن ینفذ ما یص در إلی ھ م ن أوام ر بدق ة وأمان ة وذل ك ف ى ح دود الق وانین والل وائح ) ٨(

 .والنظم المعمول بھا

ویتحمل ك ل رئ یس مس ئولیة الأوام ر الت ى تص در من ھ كم ا یك ون مس ئولا ع ن 
 .حسن سیر العمل فى حدود اختصاصاتھ

 

 

 

 

 



٤٠ 


  

لمنص  وص علیھ  ا ف  ى الق  وانین والل  وائح المعم  ول بھ  ا مخالف  ة القواع  د والأحك  ام ا) ١(
والتعلیم  ات والنش  رات المنظم  ة لتنفی  ذ الق  وانین والل  وائح الخاص  ة بالع  املین الت  ى 

 .تصدر عن الجھاز المركزى للتنظیم والإدارة أو الامتناع عن تنفیذھا
 .مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة) ٢(
اصة بالمناقصات والمزایدات والمخ ازن والمش تریات لخخالفة اللوائح والقوانین ام) ٣(

 .وكافة القواعد المالیة
 أو التقصیر الذى یترتب علیھ ضیاع حق من الحقوق المالیة للدولة أو أحد الإھمال) ٤(

الأشخاص العامة الأخرى أو الھیئات الخاضعة لرقابة الجھ از المرك زي للمحاس بات 
س بمص  لحة م  ن مص الحھا المالی  ة أو یك  ون م  ن ش أنھ أن ی  ؤدى إل  ى ذل  ك أو المس ا

 .بصفة مباشرة
ات الجھاز المرك زى للمحاس بات أو مكاتبات ھ بص فة عام ة أو ضعدم الرد على مناق) ٥(

 ھ ا تأخیر الرد علیھا، ویعتب ر ف ى حك م ع دم ال رد أن یجی ب العام ل إجاب ة الغ رض من
 .المماطلة والتسویف

الجھاز المركزى للمحاسبات بغیر عذر مقب ول بالحس ابات والمس تندات عدم موافاة ) ٦(
المؤیدة لھا فى المواعید المق ررة لھ ا أو بم ا یطلب ھ م ن أوراق أو وث ائق أو غیرھ ا 

 بمقتض  ى ق  انون ھ  ا علیالإط  لاع الح  ق ف  ى فحص  ھا أو مراجعتھ  ا أو ھمم  ا یك  ون ل  
 .إنشائھ

تھ عن طری ق الص حف أو ف ي غی ر أن یفضى بأى تصریح أو بیان عن أعمال وظیف) ٧(
 .ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا لھ بذلك كتابة من الرئیس المختص

أن یفشى الأمور التى یطلع علیھا بحكم وظیفتھ إذا كانت سریة بطبیعتھا أو بموجب ) ٨(
 .تعلیمات تقضى بذلك، ویظل ھذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة

 نأن یح  تفظ لنفس  ھ بأص  ل أى ورق  ة م  ن الأوراق الرس  میة أو ین  زع ھ  ذا الأص  ل م  ) ٩(
 .الملفات المخصصة لحفظھ ولو كانت خاصة بعمل مكلف بھ شخصیا

أن یخ  الف إج  راءات الأم  ن الخ  اص والع  ام الت  ى یص  در بھ  ا ق  رار م  ن الس  لطة ) ١٠(
 .المختصة

أو بالواس طة إذا ك ان م ن أن یجمع بین وظیفتھ وبین أى عمل آخر یؤدیھ بالذات ) ١١(
 الأضرار بأداء واجب ات الوظیف ة أو ك ان غی ر متف ق م ع مقتض یاتھا وذل ك م ع شأنھ

 بقصر تعی ین أى ش خص عل ى ١٩٦١ لسنة ١٢٥ بأحكام القانون رقم  الإخلال عدم
 .وظیفة واحدة

 
 :ما یلى یقضى قبل استبدالھ ب) ١( ، وكان البند ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون بالقانو رقم 

 " :مخالفة القواعد والأحكام المنصوص علیھا فى القوانین واللوائح المعملو بھا " 
 
 
 
 



٤١ 


أن یؤدى أعمالا للغیر بأجر أو مكافأة ولو فى غیر أوقات العمل الرس میة إلا ) ١٢( 
بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك یجوز أن یتولى العامل بأجر أو بمكافأة أعمال 

إذا كان المشمول  ایة أو الوكالة عن الغائبین أو المساعدة القضائیة أو الوصالقوامة
بالوصایة أو القوامة أو الغائب أو المعین لھ مساعد قض ائى مم ن ت ربطھم ب ھ ص لة 

 .قربى أو نسب لغایة الدرجة الرابعة
وأن یتولى أعمال الحراسة على الأموال الت ى یك ون ش ریكا أو ص احب مص لحة فیھ ا أو 

تربطھم بھ صلة قربى أو نسب لغایة الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار مملوكة لمن 
 .الجھة الرئاسیة التابع لھا بذلك

 .أن یشرب الخمر أو أن یلعب القمار فى الأندیة أو المحال العامة) ١٣(
 :ویحظر على العامل بالذات أو بالواسطة) ١٤(
 .یامھ بواجبات وظیفتھقبول أى ھدایا أو مكافأة أو عمولة أو قرض بمناسبة ق) أ(
 إمض اءات ف رد أو لأی ة ھیئ ة أو أن ی وزع منش ورات أو یجم ع لأيأن یجمع نقودا ) ب(

 .لأغراض غیر مشروعة
أن یش  ترك ف  ى تنظ  یم اجتماع  ات داخ  ل مك  ان العم  ل دون إذن الجھ  ة الت  ى تح  ددھا ) ج(

  بإص  دار ق  انون١٩٧٦ لس  نة ٣٥الس  لطة المختص  ة، م  ع مراع  اة أحك  ام الق  انون رق  م 
 .النقابات العمالیة

أن یشترى عقارات أو منقولات مما تطرحھ السلطات القضائیة أو الإداریة للبیع إذا ) د( 
 .كان ذلك یتصل بأعمال وظیفتھ

أن یزاول أى أعمال تجاریة وبوج ھ خ اص أن یك ون ل ھ أى مص لحة ف ى أعم ال أو ) ـھ(
 .مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظیفتھ

تأسیس الشركات أو یقبل عضویة مج الس إدارتھ ا أو أى عم ل فیھ ا أن یشترك فى ) و(
إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو الھیئات العامة أو وح دات الحك م المحل ى أو ش ركات 

 .القطاع العام
أن یستأجر أراضى أو عقارات بقصد استغلالھا فى ال دائرة الت ى ی ؤدى فیھ ا أعم ال ) ز(

 . صلة بعملھوظیفتھ إذا كان لھذا الاستغلال
 .أن یضارب فى البورصات) ح(

 



٤٢ 


 


: 

كل عامل یخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظیفتھ أو یظھر بمظھر من  
 . بكرامة الوظیفة یجازى تأدیبیاالإخلالشأنھ 

یھ من رئیسھ إلا إذا أثب ت ولا یعفى العامل من الجزاء استنادا إلى أمر صادر إل
أن ارتكاب المخالفة كان تنفیذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إلیھ من ھذا الرئیس بالرغم من 

 .تنبیھھ كتابة إلى المخالفة وفى ھذه الحالة تكون المسئولیة على مصدر الأمر وحده
 .ولا یسأل العامل مدنیا إلا عن خطئھ الشخص


 أقوالھ ى العامل إلا بعد التحقیق معھ كتابة وسماع لا یجوز توقیع جزاء عل

 .ء مسببااوتحقیق دفاعھ ویجب أن یكون القرار الصادر بتوقیع الجز
ومع ذلك یجوز بالنسبة لجزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة 
أیام أن یكون الاستجواب أو التحقیق شفاھة على أن یثبت مضمونة فى القرار الصادر 

 بتوقیع الجزاء 


الوظ  ائف ش  اغلى  م  ع الإداريتخ  تص النیاب  ة الإداری  ة دون غیرھ  ا ب  التحقیق  
 الأفع ال ارتك ابالعلیا كما تختص دون غیرھا بھذا التحقی ق ف ى المخالف ات الناش ئة ع ن 

 . من ھذا القانون٧٧ من المادة ٤، ٢المحظورة الواردة بالبندین 
ة المختصة بالنسبة لسائر المخالف ات أن توق ف م ا تجری ھ وعلى الجھة الإداری

من تحقیق فى واقعة أو وقائع وما یرتبط بھا إذا كانت النیابة الإداریة قد ب دأت التحقی ق 
 . الجھة فور إخطارھا إحالة أوراق التحقیق بحالتھ إلى النیابة الإداریة تلك وعلى. فیھا

وعلي النیابة   الفقرتین السابقتینویقع باطلا كل إجراء أو تصرف یخالف أحكام
 م ن ت اریخ  أش ھرالإداریة أن تنتھى من التحقیق مع شاغلى الوظ ائف العلی ا خ لال س تة

 .إحالة المخالفة إلیھا أو اتصال علمھا بھا
 

 
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم 








٤٣ 


   :الجزاءات التأدیبیة التى یجوز توقیعھا على العاملین ھى: 

 .الإنذار ) ١( 
 .تأجیل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشھر )٢( 
 .الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شھرین فى السنة) ٣( 

ولا یجوز أن یتجاوز الخصم تنفیذا لھذا الجزاء رب ع الأج ر ش ھریا بع د الج زء الج ائز الحج ز 
 .علیھ أو التنازل عنھ قانونا

 .علاوة الدوریةالحرمان من نصف ال) ٤(
 .الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشھر مع صرف نصف الأجر) ٥(
 .تأجیل الترقیة عند استحقاقھا لمدة لا تزید عن سنتین) ٦(
 .خفض الأجر فى حدود علاوة) ٧(
 .الخفض إلى وظیفة فى الدرجة الأدنى مباشرة) ٨(
لأجر إلى القدر الذى كان الخفض إلى وظیفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض ا) ٩(

 .علیھ قبل الترقیة
 .الإحالة إلى المعاش) ١٠(
 .الفصل من الخدمة ) ١١(

أما بالنسبة إلى العاملین من شاغلى الوظائف العلیا فلا توقع عل یھم إلا الج زاءات 
 :التالیة

 .التنبیھ) ١( 
 اللوم) ٢( 
 . الإحالة إلى المعاش )٣(
 .الفصل من الخدمة )٤(

  تض  ع الس   لطة المختص  ة لائح   ة تتض  من جمی   ع أن  واع المخالف   ات والج   زاء ت

 .المقررة لھا وإجراءات التحقیق
وللمحقق من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب من یجرى معھ التحقیق الاستماع إل ى 

 عل  ى الس  جلات والأوراق الت  ى ی  رى فائ  دتھا ف  ى التحقی  ق وإج  راء والإط  لاعالش  ھود 
 .المعاینة
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٤ 


   

 لشاغلى الوظائف العلیا كل فى حدود اختصاصھ حفظ التحقیق أو توقیع جزاء الإن ذار -ا
  ف ى الم رة  مدتھأو الخصم من المرتب بما لا یجاوز ثلاثین یوما فى السنة بحیث لا تزید

 .عن خمسة عشر یوماالواحدة 

الذین یصدر بتحدی دھم ق رار م ن الس لطة المختص ة ك ل ف ى ح دود وللرؤساء المباشرین 
ص ھ حف  ظ التحقی ق أو توقی  ع ج زاء الإن  ذار أو الخص م م  ن المرت ب بم  ا لا یج  اوز اختصا
 .یوما فى السنة بحیث لا تزید مدتھ فى المرة الواحدة على ثلاثة أیامعشر خمسة 
 

وقی ع الج زاء أو تعدیل ھ وللسلطة المختصة حفظ التحقیق أو إلغاء الق رار الص ادر بت
ولھا أیضا إذا ألغت الجزاء أن تحی ل العام ل إل ى المحاكم ة التأدیبی ة وذل ك خ لال ثلاث ین 

 .یوما من تاریخ إبلاغھا بالقرار
) ٦-١م ن (للسلطة المختصة حفظ التحقی ق أو توقی ع الج زاءات ال واردة ف ى البن ود  -٢

د م  دة الخص  م م  ن الأج  ر ف  ى ولا یج  وز أن تزی  ) ٨٠(م ن الفق  رة الأول  ى م  ن الم  ادة 
 یوم ا س  واء ت م توقی ع ج  زاء الخص م دفع  ة واح دة أو عل  ى ٦٠الس نة الواح دة عل  ى 

م ن الم ادة . من الفق رة الثانی ة) ٢، ١(دفعات وكذلك الجزاءین الواردین فى البندین 
 . المشار إلیھا

لمادة ا من ٩، ٨، ٧ كما یجوز للسلطة المختصة توقیع الجزاءات الواردة فى البنود -٣
 .ءى المخالفات الجسیمة التى تحددھا لائحة الجزافوذلك ) ٨٠(

 تخ  تص المحكم  ة التأدیبی  ة بتوقی  ع أى م  ن الج  زاءات المنص  وص علیھ  ا ف  ى الم  ادة -٤
وتكون الجھ ة المنت دب أو المع ار إلیھ ا العام ل أو المكل ف بھ ا ھ ى المختص ة ) ٨٠(

ذل ك ع ن المخالف ات الت ى یرتكبھ ا بالتحقیق معھ وتأدیبھ طبقا للأحكام سالفة الذكر و
 . خلال فترة الندب أر الإعارة أو التكلیف

 
 

 . ونصھا قبل الاستبدال كالاتى ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلتین بالقانون رقم ) ٨٢( من المادة ٢ و ١ بند

ز لشاغلى الوظائف العلیا كل فى حدود إختصاصاتھ توقیع جزاء الانذار او الخصم من المرتب بما لا یجاو )١
 .ثلاثین یوما فى السنة بحیث لا تزید مدتھ فى المرة الواحدة على خمسة عشر یوما 

وللسلطة المختصة حفظ التحقیق أو إلغاء القرار الصادر بتوقیع الجزاء أو تعدیلھ ولھا أیضا إذا ألفت الجزاء أن تحیل 
 .القرار العامل إلى لمحاكمة التأدیبیة وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ إبلاغھا ب

ولا ) ٨٠(من الفقرة الولى من المادة  ) ٦ إلى ١(للسلطة المختصة توقیع الجزاءات الواردة فى البنود من  )٢
یجوز أن تزید مدة الخصم من الأجر فى ا لسنة الواحدة على ستین یوما سواء ثم توقیع جزاء الخصم دفعة واحدة او 

  :من الفقرة الثانیة من المادة المشار إلیھا  ) ٢ ، ١(على دفعات وكذلك الجزائین الواردین فى البندین 







٤٥ 


 
  لك  ل م  ن الس  لطة المختص  ة وم  دیر النیاب  ة الإداری  ة حس  ب الأح  وال أن یوق  ف

العامل عن عملھ احتیاطیا إذا اقتضت مصلحة التحقیق معھ ذلك لمدة لا تزید على ثلاث ة 
ة التأدیبی  ة المختص  ة للم  دة الت  ى أش  ھر ولا یج  وز م  د ھ  ذه الم  دة إلا بق  رار م  ن المحكم  

تحددھا ویترتب على وقف العامل عن عملھ وقف صرف نصف أج ره ابت داء م ن ت اریخ 
 .الوقف

ویجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأدیبیة المختصة لتقریر صرف أو عدم 
 من أجره فإذا لم یعرض الأمر علیھ ا خ لال عش رة أی ام م ن ت اریخ الوق ف الباقيصرف 

 .ف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما یتبع فى شأنھوجب صر

وعل ى المحكم ة التأدیبی ة أن تص در قرارھ ا خ لال عش رین یوم ا م ن ت اریخ رف ع 
الأمر إلیھا فإذا لم تصدر المحكمة قرارھا فى خلال ھذه الم دة یص رف الأج ر ك املا ف إذا 

ن الأج ر لم دة لا حفظ التحقیق معھ أو جوزى بجزاء الإن ذار أو الخص م م اوبرئ العامل 
تجاوز خمسة أیام صرف إلیھ ما یكون قد أوقف صرفھ من أجره فإن جوزى بجزاء أشد 
تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما یتب ع ف ى ش أن الأج ر الموق وت ص رفھ، ف إن ج وزى 
بجزاء الفصل انتھت خدمتھ من تاریخ وقفھ ولا یجوز أن یسترد منھ فى ھذه الحال ة م ا 

 . أجرسبق أن صرف لھ من 

: 

كل عامل یحبس احتیاطیا أو تنفیذا لحكم جن ائي یوق ف بق وة الق انون ع ن عمل ھ  
  نصف أج ره ف ى حال ة حبس ھ احتیاطی ا أو تنفی ذا لحك م جن ائىفمدة حبسھ ویوقف صر

 .  نھائى ویحرم من كامل أجره فى حالة حبسھ تنفیذا لحكم جنائى نھائىغیر 
ى عملھ على السلطة لتقرر م ا یتب ع ف ى ش أن عودة العامل إلعند ویعرض الأمر 

مسئولیة العام ل التأدیبی ة ف إذا اتض ح ع دم مس ئولیتھ ص رف ل ھ نص ف أج ره الموق وف 
 .صرفھ
 
 

 : وكان نصھا قبل الاستبدال كالاتى ١٩٨٣ لسنة ١١٥الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 
قتضت مصلحة التحقیق مع ھ ذل ك لم دة لا تزی د عل ى ثلاث ة للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عملھ إحتیاطیا إذا ا" 

أشھر ولا یجوز مد ھذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأدیبیة المختصة للمدة التى تحددھا ویترتب على وقف العام ل ع ن عمل ھ 
 .نصف أجره ابتداء من تاریخ الوقف وقف صرف 









٤٦ 


  : 

 .  المبین ةجزاء من الجزاءات التأدیبی ةلا یجوز النظر فى ترقیة عامل وقع علیھ 
 :فیما یلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتیة

ثلاثة أشھر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزی د عل ى خمس ة ) ١(
 .أیام إلى عشرة

 ١٥ یوم ا إل ى١١ستة أشھر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العم ل لم دة ) ٢(
 .یوما

شھر فى حالة الخصم من الأج ر أو الوق ف ع ن العم ل م دة تزی د عل ى خمس ة تسعة أ) ٣(
 .عشر یوما وتقل عن ثلاثین یوما

سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل مدة تزید على ثلاث ین یوم ا أو ) ٤(
 .فى حالة توقیع جزاء خفض الأجر

وة أو الحرم  ان م  ن م  دة التأجی  ل أو الحرم  ان ف  ى حال  ة توقی  ع ج  زاء تأجی  ل الع  لا) ٥(
 .نصفھا

وتحس  ب فت  رات التأجی  ل المش  ار إلیھ  ا م  ن ت  اریخ توقی  ع الج  زاء ول  و ت  داخلت ف  ى 
 . أخرى مترتبة على جزاء سابقات فتر


ش غل العام ل الوظیف ة الأدن ى م ن تل ك یعند توقیع جزاء الخفض إلى وظیفة أدن ى  

قاقھ الع لاوات الدوری ة المس تقبلة التى كان یشغلھا عند إحالت ھ إل ى المحاكم ة م ع اس تح
المقررة للوظیفة الأدنى بمراعاة ش روط اس تحقاقھا وتح دد أقدمیت ھ ف ى الوظیف ة الأدن ى 
بمراعاة أقدمیتھ السابقة فیھا بالإضافة إل ى الم دة الت ى قض اھا ف ى الوظیف ة الأعل ى م ع 

 یج وز النظ ر الاحتفاظ لھ بأجره الذى كان یتقاضاه عند صدور الحكم بتوقیع الج زاء ولا
 .فى ترقیتھ إلا بعد مضى سنة ونصف من تاریخ صدور الحكم بتوقیع الجزاء

 
فإذا وقع على العامل جزاء الخف ض إل ى وظیف ة أدن ى م ع خف ض الأج ر ف لا یج وز 

 .النظر فى ترقیتھ إلا بعد مضى سنتین من تاریخ صدور الحكم بتوقیع الجزاء

محال إلى المحاكمة التأدیبیة أوالمحاكمة الجنائیة أو موقوف عن   لا تجوز ترقیة عامل         

الوظیف  ة لم  دة س  نة ف  إذا  الحال  ة تحج  ز للعام  ل العم  ل ف  ى م  دة الإحال  ة أوالوق  ف، وف  ى ھ  ذه
لخص  م ا أو وق  ع علی  ھ ج  زاء الإنذارأوإدانت  ھاس  تطالت المحاكم  ة أكث  ر م  ن ذل  ك وثب  ت ع  دم 

 عند ترقیتھ احتساب أقدمیتھ ف ى الوظیف ة  لمدة خمسة أیام فأقل وجبعن العمل أوالوقف
المرق  ى إلیھ  ا م  ن الت  اریخ ال  ذى كان  ت ت  تم فی  ھ ل  و ل  م یح  ل إل  ى المحاكم  ة التأدیبی  ة أو 

 .المحاكمة الجنائیة ویمنح أجرھا من ھذا التاریخ
 
 



٤٧ 


ویعتب  ر العام  ل مح  الا للمحاكم  ة التأدیبی  ة م  ن ت  اریخ طل  ب الجھ  ة الإداری  ة أو  
 .ات من النیابة الإداریة إقامة الدعوى التأدیبیةالجھاز المركزى للمحاسب



لا یمنع انتھاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمتھ تأدیبیا  

 .إذا كان قد بدئ فى التحقیق قبل انتھاء مدة خدمتھ
ویج وز ف  ى المخالف  ات الت  ى یترت  ب علیھ  ا ض  یاع ح  ق م  ن حق  وق الخزان  ة العام  ة 

 الدعوى التأدیبیة ولو لم یكن قد بدئ ف ى التحقی ق قب ل انتھ اء الخدم ة وذل ك لم دة إقامة
 .خمس سنوات من تاریخ انتھائھا

 ویجوز أن یوقع على من انتھت خدمتھ غرامة لا تقل عن خمس ة وعش رین جنیھ ا
 ال ذى ك ان یتقاض اه ف ى الش ھر عن د انتھ اء الأساس يولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر ، 

 .الخدمة
 ١٩٧٥ة  لسن٧٩ رقم الاجتماعي من قانون التأمین ١٤٤تثناء من حكم المادة واس

 المبل غ الم دخر أن أووالقوانین المعدلة لھ تستوفى الغرامة من تعویض الدفعة الواح دة 
 وذل  ك ف  ى ح  دود الج  زء الج  ائز الحج  ز علی  ھ أو بطری  ق الحج  ز امقھاس  تحقاوج  د عن  د 

 .  على أموالھالإداري
 
 
 
 
 
 

 : وكان نصھا قبل الاستبدال الآتى ١٩٨٣ لسنة ١١٥الأولى والثالثة مستبدلتان بالقانون رقم الفقرتان 
لا یمنع إنتھاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب من الاستمرار فى محاكمتھ تأدیبی ا إذا ك ان ق د ب دىء ف ى التحقی ق " 

 .".قبل إنتھاء مدة خدمتھ 
ة لا تقل عن خمسة جنیھات ولا تجاوز الجر الإجمالى الذى كان یتقاضاه ویجوز ان یوقع على من إنتھت خدمتھ غرام" 

 . .فى الشھر عند إنتھاء الخدمة 
 











٤٨ 


 


: 

یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأدی ب م ن الجھ ة الأص لیة  
ضم عاملین التى یتبعھا العامل إلى الجھة التى یباشر فیھا عملھ وذلك فى الجھات التى ت

 .یتبعون أكثر من وحدة وذلك بالنسبة إلى المخالفات التى تقع فى ھذه الجھات
 

 . تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد أحكام المحاكم التأدیبیة

تسقط الدعوى التأدیبیة بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ث لاث س نوات م ن  

 .تاریخ ارتكاب المخالفة
وتنقطع ھذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقیق أو الاتھام أو المحاكمة وتسرى 

 .المدة من جدید ابتداء من آخر إجراء
وإذا تع  دد المتھم  ون ف  إن انقط  اع الم  دة بالنس  بة لأح  دھم یترت  ب علی  ھ انقطاعھ  ا 

 .بالنسبة للباقین ولو لم تكن قد اتخذ ضدھم إجراءات قاطعة للمدة
ك  ون الفع  ل جریم  ة جنائی  ة ف  لا تس  قط ال  دعوى التأدیبی  ة إلا بس  قوط وم  ع ذل  ك إذا 
 الدعوى الجنائیة 


 : تمحى الجزاءات التأدیبیة التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتیة

ستة أشھر فى حالة التنبیھ واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة لا تتجاوز خمسة ) ١(
 .أیام

 .ة الخصم من الأجر مدة تزید على خمسة أیامسنة فى حال) ٢(
 .سنتان فى حالة تأجیل العلاوة أو الحرمان منھا) ٣(
ث  لاث س  نوات بالنس  بة إل  ى الج  زاءات الأخ  رى ع  دا ج  زاءى الفص  ل والإحال  ة إل  ى ) ٤(

 .المعاش بحكم أو قرار تأدیبى
 

 
 : ونصھا قبل الاستبدال الالآتى ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم ) ٩١(الفقرة الأولى من المادة 

تسقط الدعوى التأدیبیة بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى سنة من تاریخ علم الرئیس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث " 
 " .سنوات من تاریخ ارتكابھا أى المدتین أقرب 

 
 
 
 
 
 

         
 



٤٩ 


  
 

ئون الع املین بالنس بة لغی ر ش اغلى ویتم المحو فى ھذه الحالات بقرار م ن لجن ة ش        
 تبین لھا أن سلوك العامل وعملھ منذ توقیع الجزاء مرضیا وذلك من اذاالوظائف العلیا 

 .واقع تقاریره السنویة وملف خدمتھ وما یبدیھ الرؤساء عنھ
 

ویتم المحو بالنسبة لشاغلى الوظائف العلیا بقرار من السلطة المختصة ویترتب 
عتب  اره ك  أن ل  م یك  ن بالنس  بة للمس  تقبل ولا ی  ؤثر عل  ى الحق   وق عل  ى مح  و الج  زاء ا

والتعویضات التى ترتبت نتیجة لھ وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إلی ھ وم ا یتعل ق ب ھ 
 . من ملف خدمة العامل

: 

تح  تفظ ك  ل وح  دة ف  ى حس  اب خ  اص بحص  یلة ج  زاءات الخص  م الموقع  ة عل  ى  
لة ف  ى الأغ  راض الاجتماعی  ة أو الثقافی  ة أو الع  املین ویك  ون الص  رف م  ن ھ  ذه الحص  ی

 .الریاضیة للعاملین طبقا للشروط والأوضاع التى تحددھا السلطة المختصة



 تنتھى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتیة: 

 .بلوغ السن المقررة لترك الخدمة) ١(
 .عدم اللیاقة للخدمة صحیا) ٢(
 . الاستقالة)٣(
 .الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة) ٤(
 .فقد الجنسیة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعایا الدول الأخرى) ٥(
 .الفصل بقرار من رئیس الجمھوریة فى الأحوال التى یحددھا القانون الخاص بذلك) ٦(
قانون العقوبات صوص علیھا فى الحكم علیھ بعقوبة جنایة فى إحدى الجرائم المن) ٧( 

أو م  ا یماثلھ  ا م  ن ج  رائم منص  وص علیھ  ا ف  ى الق  وانین الخاص  ة أو بعقوب  ة مقی  دة 
 .للحریة فى جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یكن الحكم مع وقف التنفیذ

 
 
 
 
 



٥٠ 


وم  ع ذل  ك ف  إذا ك  ان الحك  م ق  د ص  در علی  ھ لأول م  رة ف  لا ی  ؤدى إل  ى إنھ  اء  
 لجنة شئون العاملین بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظ روف الخدمة إلا إذا قدرت

 .الواقعة أن بقاء العامل یتعارض مع مقتضیات الوظیفة أو طبیعة العمل
 .إلغاء الوظیفة المؤقتة) ٨(
 .الوفاة) ٩(


 ١٩٧٥ لس نة٧٩تنتھى خدمة العامل ببلوغھ سن الستین وذلك بمراعاة أحك ام الق انون رق م  
 . والقوانین المعدلة لھالاجتماعيانون التأمین بإصدار ق

ومع ذلك یجوز عند الضرورة القصوى وبقرار من رئیس مجل س ال وزراء م د خدم ة أى م ن 
شاغلى الوظائف العلیا من الدرجتین العالیة والممتازة وما فى مستواھا لمدة سنة قابلة للتجدی د لم دة 

الوظ ائف الت ى تعل و لدرج ة الممت ازة وم ا ف ى  المناص ب وش اغلي ویس رى ذل ك عل ى  أقصاھا س نتان
 )٠(. مستواھا على أن یكون مد خدمتھم بقرار من السلطة المختصة بالتعیین

كما یجوز بقرار من رئیس الجمھوریة لاعتبارات یقدرھا مد الخدم ة بع د ذل ك بالنس بة ) ٠٠(
ل ة الت ى تعل و الدرج ة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجھاز الادارى للدو

 . بحد أقصى دالتقیی لمدد أخرى دون أوالممتازة لمدة 

 
 
  .١٩٩٢ لسنة ٣٤مضافة بالقانون رقم )   ٠(
   .١٩٩٦ لسنة ٩مضافة بالقانون رقم )  ٠٠(















٥١ 


  
 یجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبھ قب ل 

بلوغ السن القانونیة على ألا تقل سن الطال ب عن د تق دیم الطل ب عل ى خمس ة وخمس ین 
 .سنة وألا تكون المدة الباقیة لبلوغھ سن الإحالة إلى المعاش أقل من سنة

وتسوى الحقوق التأمینیة لمن یحال إلى المع اش طبق ا لأحك ام الفق رة الس ابقة عل ى 
 مضافا إلیھا المدة الباقیة لبلوغھ السن ماعيالاجتأساس مدة اشتراكھ فى نظام التأمین 

 .القانونیة أو مدة سنتین أیھما أقل
ولا یجوز إعادة تعیین العاملین الذین تسرى عل یھم أحك ام ھ ذه الم ادة بالحكوم ة أو 
شركات القطاع العام، كما لا یجوز ش غل الوظ ائف الت ى تخل و نتیج ة تطبی ق ھ ذه الم ادة 

اش س  ن التقاع  د إلا بموافق  ة الجھ  از المرك  زى للتنظ  یم حت  ى بل  وغ المح  الین إل  ى المع  
 . والإدارة

 : 

س نة إل ى ٥٥للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل س نھ ع ن  یجوز
المع  اش بن  اء عل  ى طلب  ة إذا ق  ام بمف  رده أو بالاش  تراك م  ع آخ  رین بأح  د المش  روعات 

 ھا قرار من الوزیر المختص بالتنمیة الإداریة، الإنتاجیة وفقا للضوابط التى یصدر ب
ویصرف للعامل فى ھذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتین إلى الم دة .  

 .لمحسوبة فى المعاش
ولا یج  وز إع  ادة تعی  ین الع  املین ال  ذین تس  رى عل  یھم أحك  ام ھ  ذه الم  ادة بالحكوم  ة و 

الت ى تخل و نتیج ة تطبی ق ھ ذه الم ادة شركات القطاع العام، كما لا یجوز ش غل الوظ ائف 
 .قبل مضى سنة من تاریخ الإحالة إلى المعاش




  تثبت عدم اللیاقة للخدمة صحیا بقرار من المجلس الطب ى المخ تص ولا یج وز
فصل العام ل لع دم اللیاق ة الص حیة قب ل نف اذ أجازت ھ المرض یة والاعتیادی ة م ا ل م یطل ب 

 .نتھاء أجازاتھإنھاء خدمتھ دون انتظار ا
 

 
  .١٩٨٣ لسنة ١١٥مضافة بالقانون رقم 
 . ١٩٨٣ لسنة ١١٥ مضافة بالقانون رقم 







٥٢ 


  

 .للعامل أن یقدم استقالتھ من وظیفتھ وتكون الاستقالة مكتوبة 
ولا تنتھ ى خدم  ة العام  ل إلا ب القرار الص  ادر بقب  ول الاس  تقالة، ویج ب الب  ت ف  ى طل  ب 

ن یوم  ا م  ن ت  اریخ تقدیم  ھ وإلا اعتب  رت الاس  تقالة مقبول  ة بحك  م  خ  لال ثلاث  یالاس  تقالة
القانون لم یكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقید وف ى ھ ذه الحال ة لا تنتھ ى خدم ة 

 . إلى طلبھإجابتھ إذا تضمن قرار قبول الاستقالة  إلا العامل
العم ل ، م ع ویجوز خلال ھذه المدة ارجاء قب ول الاس تقالة لأس باب تتعل ق بمص لحة 

إخطار العامل بذلك على ألا تزید مدة الأرجاء على أسبوعین بالإضافة إلى م دة الثلاث ین 
 .یوما الواردة بالفقرة السابقة

فإذا أحیل العامل إلى المحاكمة التأدیبیة فلا تقبل استقالتھ إلا بعد الحكم ف ى ال دعوى 
 .بغیر جزاء الفصل أو الإحالة إلى المعاش

مل أن یستمر فى عملھ إلى أن یبلغ إلیھ قرار قبول الاستقالة أو إل ى ویجب على العا
 .أن ینقضى المیعاد المنصوص علیھ فى الفقرة الثالثة

 یعتبر العامل مقدما استقالتھ فى الحالات الآتیة: 

إذا انقطع عن عملھ بغیر إذن أكثر من خمسة عشر یوما متتالی ة م ا ل م یق دم خ لال ) ١(
 یوما التالیة م ا یثب ت أن انقطاع ھ ك ان بع ذر مقب ول وف ى ھ ذه الحال ة الخمسة عشر

یجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانھ من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان لھ 
رصید من الأجازات یسمح بذلك وألا وجب حرمانھ من أجره عن ھذه الم دة ف إذا ل م 

س  باب ورفض  ت اعتب  رت خدمت  ھ یق  دم العام  ل أس  بابا تب  رر الانقط  اع أو ق  دم ھ  ذه الأ
 .منتھیة من تاریخ انقطاعھ عن العمل

إذا انقطع عن عملھ بغیر إذن تقبلھ جھة الإدارة أكثر من ثلاثین یوم ا غی ر متص لة ) ٢(
 .المدة ھذه لاكتمالفى السنة وتعتبر خدمتھ منتھیة فى ھذه الحالة من الیوم التالى 

 كتاب  ة بع  د انقطاع  ھ لم  دة خمس  ة أی  ام ن  ى وف  ى الح  التین الس  ابقتین یتع  ین إن  ذار العام  ل
 .الأولى وعشرة أیام فى الحالة الثانیة. الحالة

إذا التح  ق بخدم  ة أی  ة جھ  ة أجنبی  ة بغی  ر ت  رخیص م  ن حكوم  ة جمھوری  ة مص  ر  )٢(
العربیة وفى ھذه الحالة تعتبر خدم ة العام ل منتھی ة م ن ت اریخ التحاق ھ بالخدم ة 

 .فى ھذه الجھة الأجنبیة
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٣ 


ز اعتب  ار العام  ل مس  تقیلا ف  ى جمی  ع الأح  وال إذا كان  ت ق  د اتخ  ذت ض  ده ولا یج  و 
إجراءات تأدیبیة خ لال الش ھر الت الى لانقطاع ھ ع ن العم ل أو لالتحاق ھ بالخدم ة ف ى 

 .جھة أجنبیة

: 

یصرف للعامل أجره إلى الیوم ال ذى تنتھ ى فی ھ خدمت ھ لأح د الأس باب المبین ة  
ف  ى حال  ة الفص  ل لع  دم اللیاق  ة الص  حیة یس  تحق العام  ل عل  ى أن  ھ ) ٩٤، ٨٠(بالم  ادتین 

 إل ى إحالت ھالأجر كاملا أو منقوصا حس ب الأح وال لغای ة اس تنفاذ إجازات ھ المرض یة أو 
 .المعاش بناء على طلبھ

وإذ كان انتھاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق أجره حتى تاریخ ص دور 
إنھاء حالة ى فتعتبر الاستقالة بعدھا مقبولة والاستقالة أو انقضاء المدة التي قبول قرار 

الخدم ة بس بب إلغ اء الوظیف ة المؤقت ة أو بق رار م ن رئ یس الجمھوری ة یس تحق العام  ل 
 .یتم إبلاغھ بالقرار وذلك دون إخلال بحكم الفقرة السابقة" تعویضا یعادل أجره إلى أن 

 : 

فص ل انتھ ت خدمت  ھ م ن ت اریخ ص  دور إذا حك م عل ى العام  ل بالإحال ة إل ى المع  اش أو ال
ف  ھ ویس  تحق قالحك  م م  ا ل  م یك  ن موقوف  ا ع  ن عمل  ھ فتعتب  ر خدمت  ھ منتھی  ة م  ن ت  اریخ و

العامل المحكوم علیھ تعویضا یعادل أجره إلى یوم إبلاغھ الحكم إذا ل م یك ن موقوف ا ع ن 
 .العمل

 أوق ف ع ن عمل ھ م ا س بق أن ص رف ل ھ م ن ال ذيولا یجوز أن یس ترد م ن العام ل 
 .جره إذا حكم بالإحالة إلى المعاش أو الفصلأ


فى الخدمة یصرف ما یعادل أجر ش ھرین ك املین لمواجھ ة  إذا توفى العامل وھو  

 جنیھ للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن یثبت قیامھ بصرف ١٠٠نفقات الجنازة بحد أدنى 
 .ھذه النفقة

 
 

 
 

 . وكان نصھا قبل الاستبدال ١٩٨٣ لسنة ١١٥مستبدلة بالقانون رقم 
إذا توفى العامل وھو فى الخدمة یصرف ما یعادل اجر شھرین كاملین لمواجھة نفقات الجنازة بحد أدنى خمسون جنیھا للأرمل او " 

 .لارشد الأولاد أو لمن یثبت قیامھ بصرف ھذه النفقة 
 

 
.



٥٤ 


 


: 

  بالقانون رق م-ن الخاضعون لقرار رئیس جمھوریة مصر العربیةینتقل العاملو
 بإصدار نظام العاملین المدنیین بالدولة والقوانین المعدلة والمكملة ل ھ ١٩٧١لسنة ٥٨

إلى الدرجات المالیة الجدیدة المعادلة لدرجاتھم وذلك على النحو الموضح بالجدول رق م 
ر الت ى ك انوا یتقاض ونھا ول و ج اوزت المرفق مع احتفاظھم بصفة شخصیة ب الأجو) ٢(

 .نھایة الأجور المقررة لدرجات الوظائف المنقولین إلیھا
 

وبالنسبة لمن كانوا یشغلون فئاتھم الوظیفیة بصفة شخصیة تسرى فى شأنھم 
الأوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشیر الوارد بشأن فئاتھم، ویستحقون 

 .فئات المقررة للدرجة الشخصیة التى أصبحوا یشغلونھاعلاواتھم الدوریة بال
 

ویك  ون ترتی  ب الأقدمی  ة ب  ین المنق  ولین إل  ى درج  ة واح  دة بحس  ب أوض  اعھم 
 .السابقة
: 

 أو ع لاوة -یمنح العاملون بدایة رب ط الأج ر المق رر للوظ ائف المنق ولین إلیھ ا 
ل ربط عل ى ألا ت ؤثر ھ ذه الع لاوة من علاواتھا أیھما أكبر حتى ولو تجاوزوا بھ ا نھای ة ا

 .فى موعد العلاوة الدوریة
 ١٩٧٨ یونیھ سنة ٣٠وإذا كان العامل قد أمضى فى فئتھ المالیة الحالیة حتى 

ی ة رب ط الأج ر أو المدة الموض حة ق رین ك ل فئ ة عل ى الوج ھ المب ین فیم ا یل ى یم نح بدا
 .  من علاوات الدرجة المنقول إلیھا أیھما أكبرتینعلاو

 .الفئة الثالثة ــ ثلاث سنوات    
 .الفئة الرابعة   ــ  ثلاث سنوات 
 .الفئة الخامسة ــ  ثلاث سنوات 
 .الفئة السادسة  ــ  أربع سنوات 
 .الفئة السابعة  ــ   أربع سنوات 
 .الفئة الثامنة  ــ  خمس سنوات 
 .الفئة التاسعة ــ  خمس سنوات 
     .الفئة العاشرة  ــ  ست سنوات 

 
 
 

            



٥٥ 


         : 

ینقل العاملون من حملة المؤھلات الدراسیة المقررة لھم میزة مالیة وأقدمیة " 
اعتباری  ة عن  د التعی  ین ولا یزال  ون بالفئ  ة المعین  ین علیھ  ا ابت  داء إل  ى الدرج  ة المالی  ة 

  رب ط  بدایةالموافقة ویمنحون فیھا) ٢(المعادلة لفئاتھم على النحو المبین بالجدول رقم 
الدرجة الجدیدة مضافا إلیھ ا المی زة المالی ة المق ررة أو مرتب اتھم الت ي یتقاض ونھا عن د 
تنفیذ أحكام ھذا القانون مضافا إلیھا علاوة م ن ع لاوات الدرج ة المنق ولین إلیھ ا أیھم ا 

 .أكبر 
: 

نون وذل ك یحتفظ العاملون بوظائفھم المستندة إلیھم عند تنفیذ أحكام ھذا الق ا"
 .إلى أن تحدد وظائفھم 

ولا یترتب على تحدید الوظائف في ھذه الحالة الإخلال بالترتیب الرئاسي القائم 
 .بین شاغلیھا متى توافرت فیھم اشتراطات شغلھا 

: 

 ب  القوانین والق  رارات والل  وائح الس  اریة وق  ت ص  دور ھ  ذا  العم  ل یس  تمر" 
مھ وعلى الجھات المنصوص علیھا في ھذا القانون أن القانون فیما لا یتعارض مع أحكا

 .تصدر القرارات المنفذة لھ في مدة لا تجاوز ستة أشھر من تاریخ تنفیذه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٦ 


 



































































الق انون  ثم اس تبدل ب١٩٨٠ لسنة ١٣٦ بالقانون رقم الأصليل الجدول عد §
  .١٩٨٤ لسنة ٥٣ ثم عدل القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٣١رقم 

 :  على ما یأ تى ١٩٨٣لسنة  ١١٥نصت المادة الثالثة من القانون رقم  §
الملح ق ) ١(ة الاختیار ال واردة ق رین ك ل درج ة بالج دول رق م تعتبر نسب

 ھ ي ١٩٧٨ لس نة ٤٧بقانون نظام العامین المدنیین بالدولة الصادر الق انون رق م 
نسبة الترقیة بالاختی ار م ن الدرج ة الت ي وردت ھ ذا النس بة أمامھ ا إل ى الدرج ة 

 .الأعلى منھا مباشرة 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥٧ 


  





























 





























 
 
 
 
 
 
 


